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افتتحت الجلسة الساعة ٩/١٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
العدالة وسيادة القانون: دور الأمم المتحدة 

ـــة): قبــل أن نتنــاول البنــد  الرئيـس (تكلـم بالانكليزي
ــه  المـدرج في جـدول الأعمـال، أود أن أبلـغ أعضـاء الـس بأن
نظرا لأعمال أخـرى يتعـين أن أقـوم ـا بصفـتي رئيسـا لـس 
الأمـــن، ســـأترك مقعـــد الرئاســـة حـــوالي الســــاعة ١٠/٢٠، 
ـــر في إدارة  وسيشـغله لفـترة قصـيرة زميلـي هيـلاري بـن، الوزي

التنمية الدولية. 
يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 

جدول أعماله. 
ــــان لأداء الـــدول  إن العدالــة وســيادة القــانون حيويت
ــــليم. فـــهما عنصـــران أساســـيان لإنشـــاء الـــدول  بشــكل س
ــــإن  الديمقراطيـــة والمســـتقرة والمســـالمة، ولإدامتـــها. لذلـــك ف

موضوعنا اليوم مهم وأساسي. 
لقد كافحت الأمم المتحدة وهذا الـس طويـلا ضـد 
التحديات المتمثلة في إخراج البلدان من الصراعات الـتي تحيـق 
ا وتحويلها إلى مجتمعات قائمة على العدالة وسـيادة القـانون. 
وأسرة الأمم المتحدة ككل لديها الكثـير مـن الخـبرة والتجربـة 
بشأن هذه المسائل. ومـن هنـا تشـكل المناقشـة فرصـة للتـأكيد 
مجـددا علـى الأهميـة المركزيـة الـتي تتصـف ـا ســـيادة القــانون 
والعدالـة في أعمـال الأمـم المتحـدة. وآمـل أن تكـــون المناقشــة 
أيضـا بدايـة لعمليـة. ففـي ٣٠ أيلـول/سـبتمبر، سـيعقد الـــس 
جلسة مفتوحة تعقبها جلسـات أخـرى نـأمل أن تشـارك فيـها 

أسرة الأمم المتحدة على نطاق أوسع. 
إن هدف الرئاسة من تشاطر الخبرة والتجربة إنمـا هـو 
هدف عملي. كيف يمكن للمجتمـع الـدولي أن يكـون أفضـل 

استعدادا لمساعدة الدول الخارجة من صراعـات؟ هـل بوسـعنا 
أن ندرك مسبقا على نحو أفضل وبطريقة متكاملـة الحاجـة إلى 
ســن القوانــين وإنشــاء الهيــاكل القضائيــة والشــــرطة وتنفيـــذ 
القوانين كي يتسنى لنا استغلال الفرص إلى أقصى حد لنجاح 
الـدول في تحولهـا إلى العدالـة والاسـتقرار؟ أدعـــو زملائــي هنــا 
اليوم إلى عرض ملاحظـام وتحليلاـم عمـا حققـه الـس في 
ما مضى، وعرض أفكارهم ونصائحهم حيال كيفيـة وجـوب 
أن يعالج الس وأسرة الأمم المتحدة علـى نطـاق أوسـع هـذه 

المسائل في المستقبل. 
ونظـرا للمواعيـد الكثـــيرة لجميــع المشــاركين، أود أن 
أذكِّر أعضاء الس بالتفــاهم الـذي توصلنـا إليـه القـاضي بـأن 
تقتصر بياناتنا علـى ثمـاني دقـائق لكـل منـها. أشـكركم جزيـل 

الشكر على تفهمكم وتأييدكم لذلك. 
أعطي الكلمة للأمين العام، معالي السيد كوفي عنان. 
الأمين العام (تكلم بالانكليزية): إن على هذا الس 
مسـؤولية كبـيرة جـدا عـن تعزيـز العدالـــة وســيادة القــانون في 

جهوده الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. 
وهـذا ينطبـق دوليـا وعلـى بنـاء اتمعـــات الممزقــة علــى حــد 
سـواء. إن بنـاء اتمعـات الممزقـة هـو الـــذي أريــد أن أتكلــم 

عنه. 
لقد تعلمت الأمـم المتحـدة، عـبر كثـير مـن العمليـات 
المعقدة، أن حكم القانون ليس مـن وسـائل الـترف الـتي يمكـن 
الاسـتغناء عنـها وأن العدالـة ليسـت قضيـة جانبيـة. لقـــد رأينــا 
أناســا يفقــدون الإيمــان في عمليــة ســلام عندمــا لا يشـــعرون 
بالنجــاة مــن الجريمــة ولا بالأمــان عنــد العــودة إلى ديـــارهم، 
ولا بإمكانيـة البـدء مـن جديـد في بنـــاء عنــاصر حيــاة عاديــة، 
ولا بالثقــة بــأن مظــالم المــاضي ســتقوم. ولقــد رأينــا النــــاس 
يلجـأون إلى العنـف والوسـائل غـير القانونيـــة عندمــا لا تتوفــر 
آلية يعول عليها لتطبيق القـانون وحـل المنازعـات. كمـا رأينـا 
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أن الانتخابات التي تجرى عندما يكون حكـم القـانون ضعيفـا 
جدا قلما تؤدي إلى حكم ديمقراطي دائم. 

ــــــذه القضايــــا تنطــــوي علــــى مســــائل  معالجـــــة هـ
حساسة - مسائل السـيادة والتقـاليد والأمـن، مسـائل العدالـة 
والمصالحة. المهمة لا تقتصر على الصعوبـات التقنيـة فحسـب. 
إـا مهمـة دقيقـة سياسـيا. وهـي تتطلـب منـا أن نيسـر جــهود 
الصياغة والتنفيذ الوطنية لجـدول أعمـال يعـالج هـذه القضايـا، 
ويعتـني بـــالإرادة والزعامــة السياســية اللازمــة لذلــك ويحشــد 

جمهورا واسعا مؤيدا للعملية. 
في العــام المــاضي شــكلنا فرقــة العمــل المعنيــة بحكـــم 
القـانون في عمليـات السـلام. وبيـن تقريرهـــا النــهائي النطــاق 
الحقيقــي الواســع لتجــارب الأمــم المتحــدة وخبراــا في هــذا 
الميـدان. ولكنـه بيـن أيضـا أننـا يجـب أن نفعـل أكـثر مـن ذلــك 

بكثير. 
يتعـين علينـا أن نعتمـد جـــا شــاملا للعدالــة وحكــم 
القــانون. ويجــب أن يشــــتمل علـــى كـــامل سلســـلة العدالـــة 
الجنائيــة - لا الشــرطة فقــط، وإنمــا أيضــا المحــامين والمدعـــين 
العامين والقضاة ومسـؤولي السـجون، فضـلا عـن العديـد مـن 
المسائل خارج نظام العدالة الجنائية. ويجب أن نستغل بطريقـة 
أفضـل المـوارد الموضوعـة تحـت تصرفنـا. وقـد اتخذنـا خطــوات 
داخل هيئتنا لمساعدة جميع الوكالات على أن تعمل معــا حـتى 
نفلـح في تعريـف قضايـا العدالــة وحكــم القــانون في تقاريرنــا 
المرفوعــة إلى هــذا الــس. ويحـــدوني الأمـــل أن ييســـر هـــذا 
للمجلــس أن يتخــذ قــرارات أحســــن وإجـــراءات أفضـــل في 
الميــدان حــتى يصبــح عنصــرا العدالــة وحكــم القــانون جـــزءا 

لا يتجزأ من عمليات السلام. 
ـــواع. فالولايــة،  نحتـاج إلى مـوارد أكـثر مـن شـتى الأن
ـــن تمكننــا مــن بلــوغ هدفنــا مــن دون  مـهما كـانت جيـدة، ل
التمويــل المبكــر الكــافي المنســق. ونحتــاج أيضــا إلى موظفـــين 

ممتازين - نساء ورجالا - يمكن إيفادهم بسرعة. وقـد نحتـاج 
الى الاستعانة بموظفين من خارج منظومة الأمـم المتحـدة لسـد 
الفجـوات أو اسـتكمال الخـــبرات غــير المتوفــرة لدينــا بــالقدر 

الكافي. 
ويجب علينا أن نبني إجـراءات الأمـم المتحـدة في هـذا 
ـــى أســس الميثــاق ومعايــير الأمــم المتحــدة لحقــوق  الميـدان عل
الإنســان وإقامــة العــدل وبمــا يتمشــى مــــع مبـــادئ القـــانون 
الإنسـاني الـدولي وقـانون حقـــوق الإنســان وقــانون اللاجئــين 

والقانون الجنائي. 
بيـد أن ـــج �مقيــاس واحــد يلائــم الجميــع� ثبــت 
فشــله. ولا بـــــد مــن انخــراط العنــاصر المحليــــة الفاعلـــة منـــذ 
البدايـة - المســؤولين المحليــين في قطــاع العدالــة والخــبراء مــن 
ـــين علينــا أن  الحكومـة واتمـع المـدني والقطـاع الخـاص. ويتع
نرشد بدلا من أن نأمر وأن نعزز بدلا مـن أن نسـتعيض عـن، 
ـــا. والغايــة يجــب أن تكــون أن نخلّــف  كلمـا كـان ذلـك ممكن

وراءنا مؤسسات محلية قوية عندما نغادر. 
هل استوعبنا هذه الـدروس وهـل اتعظنـا ـذه العـبر؟ 
ليبريا ستكون المحك. لقد استجاب الس لتوصيـاتي بتضمـين 
عناصر حكم القانون المهمة في الإذن بنشر بعثة الأمم المتحدة 
في ليبريــا. ويحــدوني الأمــل أن تظــل مســائل حكــم القـــانون 
محتفظــة بأهميتــها خــلال عمليــة وضــــع الميزانيـــة والانتشـــار، 
ويحــدوني الأمــل أيضــا أن يبــني الــس علــى هــذا النـــهج في 

المستقبل لمعالجة حالات ما بعد الصراع الأخرى. 
اسمحوا لي أن أقول بضع كلمات عـن مسـألة العدالـة 

لضحايا جرائم الماضي. 
تبديد جو الإفلات من العقاب حيـوي لاسـتعادة ثقـة 
عامة الناس وحشد الدعم الدولي لتنفيذ اتفاقات السـلام. وفي 
ذات الوقــت، يجــــب أن نتذكـــر أن عمليـــة إحقـــاق العدالـــة 
للضحايـا قـد تسـتغرق سـنين عديـدة وأـا يجـب ألا تتـم علــى 
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حساب الوفاء بالحاجة الأمس، ألا وهي إرساء حكم القـانون 
في الميدان. 

ــــة التقليديـــة يجـــب أن تركـــز لا علـــى  آليــات العدال
المسؤولية الفردية عن الجرائم الخطيرة فحسب، بل أيضـا علـى 
الحاجـة إلى تحقيـــق المصالحــة الوطنيــة. وينبغــي لنــا أن نفصــل 
ـــا مــن أفــراد  آليـات العدالـة الجنائيـة لتلبيـة احتياجـات الضحاي
ومجتمعــات. وإذا اقتضــى الأمــر، يجــــب علينـــا أن نســـتكمل 

المحاكم بآليات مثل لجان الحقيقة والمصالحة. 
هدفــا العدالــة والمصالحــة يبــدوان في بعــض الأحيــان 
وكأما يتنافسان. ويحتاج كل مجتمـع أن يصـوغ آراءه حـول 
كيفية ضرب التوازن الصحيح بين الهدفين. ومـع ذلـك ينبغـي 
ـــك التــوازن التقيــد بمعايــير دوليــة معينــة.  أثنـاء السـعي إلى ذل
لا يجـوز العفـو عـن جرائـم الحـرب أو الإبـادة أو الجرائـم ضــد 
الإنسـانية أو الانتـهاكات الخطـيرة الأخـــرى لحقــوق الإنســان 
والقانون الإنساني الدولي. ويجب الحـرص علـى حمايـة حقـوق 

المتهمين أيضا. 
يجب أن ندرك أنه لا يمكن تحقيـق سـلام حقيقـي مـن 
ـــة قــد يشــكل في  دون عدالـة. لكـن السـعي الحثيـث إلى العدال
بعض الأحيان عقبـة في طريـق السـلام. وإذا أصررنـا، في كـل 
الأوقات وفي كل الأماكن، على معاقبة المذنبين مرتكـبي أشـد 
انتهاكات حقوق الانسان، فقد يصعب أو حـتى يتعـذر وقـف 
إراقــــة الدمــــاء وإنقــــــاذ المدنيـــــين الأبريـــــاء. وإذا أصررنـــــا 
ـــى تطبيــق معايــير العدالــة مــن دون  دائمـا وفي كـل مكـان عل
أي استثناء فإن السلام الضعيـف قـد لا يعيـش. ولكـن بـالمثل، 
إذا تجاهلنـا مطـالب العدالـة ـرد تـأمين الاتفـــاق، فــإن أســس 

ذلك الاتفاق ستكون ضعيفة وسنسجل سوابق سيئة. 
لا توجد أجوبة سهلة على هذه المعضلات الأخلاقيـة 
والقانونية والفلسفية. وربما نحتاج في بعض الأوقات إلى قبـول 
أقــل مــن العدالــة الكاملــة أو الســديدة أو إلى وضــــع حلـــول 

مرحلية مثل لجان الحقيقــة والمصالحـة. وربمـا نحتـاج إلى تـأجيل 
اليوم الذي يمثل فيه المذنبون أمام المحكمة. وفي أوقـات أخـرى 
ربما ينبغي لنا أن نقبـل، علـى الأمـد القصـير، قـدرا مـن الخطـر 
علـى الســـلام بــأمل أن يكــون الســلام، علــى الأمــد البعيــد، 

مأمونا ومكفولا بقدر أكبر. 
هذه مشاكل حساسة يجب أن تعالجها الأمم المتحـدة 
عندمـا تنخـرط في مفاوضـات السـلام. وقـد دأبـــت منــذ عــام 
ــــة  ١٩٩٩ علــى إعطــاء مبعوثــي الشــخصيين مبــادئ توجيهي
لمسـاعدم في مفاوضـات كـهذه. وهـــي تنطــوي أيضــا علــى 
معضلات صعبة للمجلس نفسه. ففـي كـل قضيـة يتعـين علـى 
الــس أن يســعى إلى ضــرب التــوازن بــين مطــالب الســـلام 
والعدالة وأن يضع في حسبانه دائما أن تلـك المطـالب تتنـافس 
فيما بينها وأن يدرك أا في بعض الأحيـان قـد يتعـذر التوفيـق 

بينها بصورة تامة. 
لقد تعلمنا أن حكم القانون المؤخر يعني منـع السـلام 
الدائم وأن العدالة إنمـا هـي وصيفـة السـلام الحقيقـي. وتطبيـق 
هذه الدروس يشكل تحديـا هـائلا. لقـد تقدمـت اليـوم ببعـض 
التـأملات حـــول كيفيــة تصدينــا لذلــك التحــدي. غــير أنــني 
سـأكون علـى اسـتعداد لتقـديم مســـاهمة أخــرى في مــداولات 
الس لهذا الموضوع. ويحدوني الأمـل، فـوق كـل شـيء، بـأن 
يبشر اجتماع اليوم بالتزام جديد من الس بأن يضـع قضيـتي 
العدالة وحكم القانون في صميـم عملـه في تعمـير البلـدان الـتي 

مزقتها الحروب. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر الأمين العام علـى 

بيانه الهام.  
الآن أعطـي الكلمـــة لمعــالي الســيد خورشــيد محمــود 

كاسوري، وزير خارجية باكستان. 
السـيد كاسـوري (باكســـتان) (تكلــم بالانكليزيــة): 
أود، بــادئ ذي بــدء، أن أهنئكــــم، ســـيدي الرئيـــس، علـــى 
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توليكـم رئاسـة مجلـس الأمـن. وأود أن أشــكركم أيضــا علــى 
مبـادرتكم الـتي جـــاءت في الوقــت المناســب لتنظيــم اجتمــاع 
مجلس الأمن اليوم علـى المسـتوى الـوزاري. إن مسـألة العدالـة 
وسيادة القانون مسألة هامة ومن أوثـق المسـائل صلـة بأعمـال 
الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن علـى السـواء. ونـود كذلـــك أن 
نشكر الأمين العام على إسهامه الهام، الذي يلقي الضوء علـى 
الخبرة الموجودة في إطار منظومـة الأمـم المتحـدة، والـتي تجعلنـا 

نتبوأ مكانة جيدة في المستقبل.  
لقـد ظـل السـعي إلى تعريـف العدالـة وسـيادة القــانون 
ومــن ثم تنفيذهمــا أمــرا أساســيا في مســــيرة الحضـــارة. وهـــو 
ــــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة،  ذو أهميــة بالغــة لتحقيــق العدال
ولإنفــــــاذ الحقــــــوق السياســــــية والاقتصاديــــــة والثقافيــــــــة 
ـــانون  والدينيــة والبيئيــة. وإرســاء مبــادئ العدالــة وســيادة الق
أمـر أساسـي لاســـتتباب النظــام وصونــه علــى الصعيديــن: في 
داخـل الـدول وفيمـا بينـها. وتطبيـــق تلــك المبــادئ بــإخلاص 
ـــيرة، وفي  يعـزز المنظومـة، بينمـا يسـتتبع الإخفـاق عواقـب خط

كثير من الأحيان مأساوية.  
إن أهميــة العدالــة وســـيادة القـــانون للســـلم والأمـــن 
الدوليـين أيضـا لا تحتـاج إلى برهـــان. والحــالات الــتي تشــكل 
ديدا للسلم والأمن الدوليين ينبغي للأمم المتحدة، ولا سـيما 
مجلـس الأمــن، معالجتــها وفقــا للمبــادئ المنصــوص عليــها في 
ميثاق الأمم المتحدة. وعلى وجــه الخصـوص، يجـب أن يكـون 
ـــالأمن  اســتخدام القــوة متســقا مــع مبــادئ الميثــاق المتعلقــة ب

الجماعي.  
لقـد قـدم واضعـو الميثـاق تســـوية المنازعــات بــالطرق 
السلمية على تدابير استخدام القوة. ونحن في سعينا إلى تحقيـق 
ـــى الصعيــد الــدولي، يتعــين علينــا  العدالـة وسـيادة القـانون عل
احترام مقصد واضعي الميثـاق، والاسـتخدام الكـامل للآليـات 
التي وُفرت لتسوية المنازعـات بـالطرق السـلمية. ويجـب أيضـا 

تنفيــذ قــرارات ومقــررات مجلــس الأمــن علــى نســق واحــــد 
وبلا تمييز - وبنفس القوة أيضـا، بصـرف النظـر عـن وقوعـها 
في إطــار الفصــل الســادس أم الســابع مــن الميثــــاق. فـــالتنفيذ 
الانتقائي يحدث بيئة غير عادلة، ويعمق الصراعات ويضـاعف 
مـن معانـاة البشـر. وهـو يضعـف الثقـــة في المنظومــة ويقــوض 

مصدوقة الأمم المتحدة.  
ويتعـين علينـــا أيضــا كفالــة التطبيــق المتســق لحقــوق 
الإنسان على الصعيد الدولي والقانون الإنساني الدولي وجميـع 
أحكام اتفاقيات جنيف. والمحاكم الجنائية الدولية الـتي أنشـأها 
مجلس الأمن تضطلع بدور هام. وقــد أثبتـت أنـه لا يوجـد، في 
ـــانون الــدولي أو بمبعــدة  نطـاق اختصاصـها، شـخص فـوق الق
عنـه. ونحـن نشـدد علـى أنـه يجــب وضــع حــد للإفــلات مــن 
ــا في  العقـاب علـى الجرائـم الخطـيرة المرتكبـة ضـد الإنسـانية، بم
ذلك الإبادة الجماعية. وينبغي أن تتصاعد المسؤولية عــن هـذه 
الجرائم في سلسلة القيادة. ولا بد مـن إنشـاء الآليـات المناسـبة 
لتحقيق تلك الغاية. لقد وضـع اتمـع الـدولي معايـير جديـدة 
في التعامل مع انتهاكات القانون الإنساني الدولي في البوسـنة. 
وتلك المعايير يجـب تطبيقـها علـى قـدم المسـاواة علـى حـالات 
الصــراع الأخــرى، وخاصــة عندمــــا يكـــون الشـــعب تحـــت 

الاحتلال والسيطرة الأجنبية.  
والحالـة في جـامو وكشـمير المحتلـة حالـة توافـق المقـــام 
ــــدولي. فخـــلال  وتســتدعي الاهتمــام العــاجل مــن اتمــع ال
الثلاث عشرة سنة الماضيـة، قـامت قـوات الأمـن الهنديـة بقتـل 
أكثر من ٠٠٠ ٤٠ كشميري، وجرح الألوف. وهناك مـا لا 
يحصى من حالات التعذيب والاغتصاب والقتل خارج نطـاق 
الإجراءات القضائية. ولم يحاكم أحد مطلقا محاكمـة حقيقيـة، 
ـــذه الجرائــم وثقتــها المنظمــات الدوليــة  علـى الرغـم مـن أن ه
لحقوق الإنسان بشكل واسع. ويتطلب تحقيق العدالـة لشـعب 
كشـمير المحتلـة وضـع حـد للإفـلات مـــن العقــاب علــى تلــك 
الجرائـم، وحـل المشـكلة مـن خـلال إعمـال حـق تقريـر المصــير 
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الذي أمر به مجلس الأمن. إننا كلنا نعـرف القـول المـأثور: إذا 
أردت السلام، إعمل للعدالة. وذلـك ينطبـق بقـدر كبـير علـى 

الحالتين في كشمير وفلسطين.  
أسـهم مجلـس الأمـن في السـنوات الأخـــيرة في مختلــف 
جوانــب العدالــة وســيادة القــانون. ويتبــين ذلــك في التدابـــير 
والمعايـير الـتي وُضعـت لحمايـــة المدنيــين في الصــراع  المســلح، 
ونــزع الســلاح، والتســريح، وبرامــج إعــــادة الإدمـــاج الـــتي 
أنشــئت في إطــار عمليــات حفــظ الســلام، وتعزيــــز العدالـــة 
الجنائية الدولية. ويتعين على الس والمنظومة الدولية مواصلـة 

البناء على تلك الجهود.  
إن العدالــة وســــيادة القـــانون يؤديـــان دورا أساســـيا 
ــل  في اتمعـات الخارجـة مـن الصـراع. وفي ذلـك السـياق، يمث
تمويــل عمليــات إعــادة التعمــير جانبــا بــالغ الأهميــة يتطلــــب 
الكثــير مــــن العمـــل. ولا يمكـــن المغـــالاة في تـــأكيد الحاجـــة 
إلى إعــــادة بنــــاء المؤسســــات الوطنيــــة والبنيــــة الأساســــــية 
ـــراق.  اللازمــة، مثلمــا هــي الحالــة في أفغانســتان والآن في الع
ولا ينبغـــي الالـــتزام بتقـــــديم المســــاعدة والخــــبرة الدوليتــــين 
ـــا،  بسـخاء فحسـب، ولكـن ينبغـي أيضـا الوفـاء مـا وفـاء تام
تمـع مـا بعـد الصـراع بغيـــة إنشــاء أطــر قانونيــة ودســتورية 
وهيـاكل أمنيـة وقضائيـة جديـدة، فضـلا عـن صقــل القــدرات 
علـى إنفـاذ القـانون. والإخفـــاق في توفــير هــذا الدعــم المــالي 
والتقـني يمكـن أن يقـوض الجـهود الراميـــة إلى اســتعادة الســلم 

والأمن، بل أن يتسبب في الارتداد إلى العنف.  
والأهــداف المطلوبــة في حــالات الصــراع ومــا بعـــد 
الصـراع يمكـن تعزيزهـا بقـدر كبـير مـن خـلال زيـادة التنسـيق 
ــــــين  في إطـــــار منظومـــــة الأمـــــم المتحـــــدة - ولا ســـــيما ب
الأجــهزة الرئيســية مثــل مجلــس الأمــن والــس الاقتصــــادي 
والاجتماعي - وبالأخذ في الاعتبار لأحكـام وفتـاوى محكمـة 
العدل الدولية. وقـد اقـترحت باكسـتان إنشـاء لجـان مخصصـة 

مشــتركة لمعالجــة الأزمــــات المعقـــدة في القـــارة الأفريقيـــة في 
أبعادهـا السياســـية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وينبغــي أيضــا 
النظر في إنشاء وحـدة منفصلـة لمسـاعدة الـدول في مرحلـة مـا 

بعد الصراع على إعادة بناء أجهزا القضائية.  
ختامـــا، أود أن أقـــول إن الالتزامـــات الـــتي نتعـــــهد 
ا لتعزيز ودعم سيادة القانون علـى الصعيـد الـدولي سـتكون 
إرثــا دائمــا للأجيــال المقبلــة. ومناقشــة اليــوم تعــزز حوارنــــا 
بشـأن تلـك الحاجـة الأساسـية للجنـــس البشــري. ولا يخالجنــا 
شك في أن الس سيواصل متابعة هذا الموضوع بمـا يسـتحقه 

من الالتزام والجدية.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـــل باكســتان 

على كلماته الرقيقة الموجهة إليّ.  
الآن أعطـي الكلمـــة لمعــالي الســيد إيغــور إيفــانوف، 

وزير خارجية الاتحاد الروسي. 
السيد إيفانوف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
إن موضـوع مناقشـــة اليــوم موضــوع هــام في ســياق أنشــطة 
ـــام.  مجلــس الأمــن بوجــه خــاص، وأنشــطة المنظمــة بوجــه ع
فضمــان ســيادة القــانون والعدالــة أداة أساســية لتعزيــز منــــع 
نشــوب الصراعــات الإقليميــة وتســويتها. وفي ســياق حفـــظ 
السـلام وحـل مشـاكل مـــا بعــد الصــراع، لا يمكــن النظــر في 
ـــم القــانون بمعــزل عــن المشــكلة الأعــم  مسـائل العدالـة وحك
المتمثلـة في ضمـان حكـم القـانون في العلاقـات الدوليـة. ونحـن 
مســتيقنون بأنــه مــن دون تــأكيد أولويــة ســيادة القــــانون في 
العلاقات الدولية، سيكون محكوما علينـا أن ننظـر بمـا لا ايـة 
لــه ولا ثمــرة في المســــائل المتعلقـــة بمنـــع نشـــوب الصراعـــات 
وتسويتها. وتعتقد روسيا أن مبدأ  سيادة القانون أمـر حتمـي 

بالنسبة لمنظومة العلاقات الدولية برمتها.  
وعـلاوة علـى ذلـك، علـى الرغـم مـن كـل تعقيـــدات 
الحالة الدولية الراهنة في فجــر القـرن الحـادي والعشـرين، تمـت 
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يئة ظروف مواتية للجمـع بـين كـل الـدول معـا علـى أسـاس 
ذلك المبدأ الأساسي للتصدي للأخطار والتحديـات الجديـدة. 
وبغية أن يصبح ذلك الأمر حقيقة واقعيـة، ينبغـي، مـع ذلـك، 
لجميـع أعضـاء اتمـــع الــدولي - بصــرف النظــر عــن قوــم 
ـــق  السياسـية والعسـكرية أو الاقتصاديـة - أن يدركـوا أن تحقي
مصالحهم الفردية لن يتسنى في اية المطاف مـن دون المحافظـة 
على المصالح الجماعيـة للمجتمـع الـدولي بأسـره. مـن الواضـح 
أن الـدور الرئيسـي في هـذه القضيـة يجـب أن تقـــوم بــه الأمــم 
ـــابع لهــا والــذي يتحمــل المســؤولية  المتحـدة ومجلـس الأمـن الت
الرئيسية عن صيانة السلم والأمن الدوليـين وعـن منـع نشـوب 

الصراعات وتسويتها. 
ـــانون ودور  وفي معـرض تطرقـي إلى مسـألة حكـم الق
الأمـم المتحـدة في سـياق حفـظ السـلام ينبغـي لي أن اســـترعي 

انتباه مجلس الأمن إلى النقاط التالية: 
بالنســبة لروســــيا فـــإن المبـــادئ والمعايـــير الأساســـية 
لأنشطة حفظ السلام التي تقوم ـا الأمـم المتحـدة مـا برحـت 
مـن الثوابـت. ونعتقـد أن هنـاك حاجـة لبـذل جـهود مشــتركة 
ـــظ الســلام وفقــا لميثــاق  لضمـان تعزيـز القواعـد القانونيـة لحف
الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الـتي مـن شـأا أن تكـون 
بديلا حقيقيا للنهج الانفرادية نحو تسوية حالات الأزمات في 

أرجاء العالم. 
إن روسـيا تتطلـع إلى التعـاون البنـاء مــن أجــل وضــع 
آليـات لحفـظ السـلام وإيجـاد التسـويات بعـــد انتــهاء الصــراع 
بحيث يكون عنصر حفظ السلام في ظل هــذه الآليـات مقترنـا 
بفعالية مع عمـل الهيـاكل الاجتماعيـة والاقتصاديـة والإنسـانية 

في منظومة الأمم المتحدة. 
وهناك طائفة من المهام التي تشكل ولايـات عمليـات 
متعددة الوظائف تتضمن أيضا مساعدة الـدول في اسـتعادة أو 
تعزيز أجهزة العدالة وإنفاذ القانون لديها. إن العمل من أجـل 

وضع نظام للعدالة لا يقتصر على الصلاحيات الـتي تدخـل في 
اختصاص مجلس الأمن فحسب بل إن ذلك يرتب آثـارا علـى 
العديــد مـــن مؤسســـات الأمـــم المتحـــدة والهيـــاكل الدوليـــة 

والإقليمية الأخرى. 
فالحاجــة تدعــو إلى التنســيق الســلس لهــــذه الهيئـــات 
وتفاعلـها الوثيـق في هـذا اـال. ومـــن المتوخــى للمجلــس أن 
يزودها بالدعم السياسي الكبير. إن حكـم القـانون في مرحلـة 
بناء السلام بعد انتهاء الصراع مسألة على جانب من الأهمية. 
وحيث أن التقيد في هذا اال يقرر في اية المطاف مشروعية 
الحكومة الجديدة وفعاليـة عمـل جميـع أجـهزة الدولـة وضمـان 

حقوق وحريات المواطنين. 
إن الاستراتيجيات التي تتضمن المسـاعدة المقدمـة مـن 
الأمـم المتحـدة في إعـادة بنـاء الهيـاكل القضائيـة وأجـهزة إنفــاذ 
القانون في البلدان الخارجـة مـن الأزمـات يجـب أن تسـتهدف 
النقل السلس للوظـائف في هـذه اـالات إلى الهيئـات الوطنيـة 
الشــرعية في حكومــات الــــدول وهـــي في مرحلـــة التشـــكيل 
وخـلال عـودة الحالـة الأمنيـة إلى الوضـع الطبيعـــي. هــذه هــي 
المهمات بالذات التي ما بــرح اتمـع الـدولي علـى مـر السـنين 
ـــع إعطــاء دور فعــال للأمــم المتحــدة في البوســنة  يتدارسـها م
وكوسوفو واليوم فإن هذه لمـهام مدرجـة في جـدول الأعمـال 

الخاص بأفغانستان والعراق. 
ومن الجوهري هنا التوفيق بعناية بين تدابير المسـاعدة 
الدوليــة والظــروف في كــــل حالـــة علـــى حـــدة والأخـــذ في 
الحسبان الاعتبارات الوطنية. وبيت القصيد هنـا هـو أن ذلـك 
النوع من عمل هيئات الأمم المتحدة يجب القيام به مع التقيـد 
الصارم بقرارات مجلس الأمن ويجـب أن يحـول ذلـك دون أي 
تفسير تعسفي أو واسع لتلك القرارات يكون مشحونا بنتائج 
سلبية على نجاح عمليات حفظ السلام وعلى مصداقية الأمـم 

المتحدة بشكل عام. 
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في سـياق تـأكيد المعايـير الدوليـــة للشــرعية في الــدول 
الخارجـة مـن الصـراع هنـاك أهميــة في يئــة الظــروف المؤاتيــة 
لكفالة حقوق الإنسان ومعاقبة الأشـخاص المذنبـين بارتكـاب 
جرائـم حـرب وجرائـــم ضــد الإنســانية أو الإبــادة الجماعيــة. 
وهنا فـإن تجربـة الأمـم المتحـدة في التعـاون مـع الـدول بإنشـاء 
محاكم خاصة قد تثبـت أن ذلـك مجديـا. وبـالطبع ينبغـي أيضـا 
ـــلان  الاسـتفادة مـن إمكانيـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. ففـي إع
الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة أعربـت الـدول عـن نيتـها 
في تعزيـز احـترام مبـادئ حكـــم القــانون في الشــؤون الدوليــة 

والمحلية. 
ولا بد لجلسة مجلس اليوم أن تصبح خطوة هامة نحـو 

تنفيذ هذا الهدف. 
وفي هـذا الصـدد نؤكـد تـأييد روسـيا الراسـخ لمبـــادئ 
عمل الأمم المتحدة لضمان أن يكـون حكـم القـانون الأسـاس 
في أي تسـوية شـاملة لحـالات الصـراع وجعـل ولايـات مجلــس 
ـــظ  الأمــن تضطلــع بعمليــات حفــظ الســلام وفي أنشــطة حف

السلام التي تقوم ا الأمم المتحدة بشكل عام. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أشــكر ممثــل الاتحــــاد 
الروسي على الكلمات الرقيقة التي وجهـها إليّ. والآن أعطـي 
الكلمة لمعالي السيد غالوزو دو فيلبان، وزير خارجية فرنسا. 
الســـــيد غـــــالوزو دو فيلبـــــان (فرنســـــا) (تكلــــــم 
بالفرنسـية): إن العدالـة وحكـم القـانون همـا حجـر الزاويـــة في 
بناء السلم والديمقراطية. إما يكمنـان في جوهـر عمـل الأمـم 
المتحدة. لهذا يسرني أن أرى مناقشـاتنا لهـذا اليـوم تركـز علـى 
هذا الموضوع وأشكر المملكة المتحدة على أخذ زمـام المبـادرة 

في ذلك الأمر. 
إن الدفـاع عـن العدالـة وإرسـاء حكـم القـانون أمــران 
أساسـيان في رسـالة الأمـم المتحـدة المتمثلـة في السـلام. فــالأمم 
المتحـدة بحكـم مهمتـها العالميـة تعمـل علـى تعزيـز العديـد مـــن 

ـــن التســليم ــا  جوانـب حكـم القـانون. وثمـة حقيقـة لا بـد م
ألا وهـي أن اســـتتباب الســلم لا يعــني مجــرد صمــت أســلحة 
الحـرب عـن طريـق اسـتخدام القـــوة. لذلــك تتضمــن مهمتــها 
حمايـة الأقليـات المضطـهدة في تيمـور أو كوســـوفو ومســاعدة 
الضحايا الذين تم إذلالهم إلى حد كبير وإنفـاذ احـترام حقـوق 
ـــا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وإطــلاق  الإنسـان في ليبري
ــــد  التطلعــات المكبوحــة نحــو الديمقراطيــة في كمبوديــا وتوطي
ـــــاة الديمقراطيــــة  المؤسســـات الوطنيـــة الهشـــة واســـتعادة الحي
للمواطنــين في هــايتي؛ وتوفــير الســبل للــدول الــتي أضعفتــــها 
الحـرب لمسـاعدا في اســـتعادة ســيادا السياســية عــن طريــق 
إرساء العملية الدستورية هي الحال في أفغانسـتان وإنشـاء قـوة 
شرطة ونظام قضائي مستقلين وفعالين في البوسنة والهرسك. 

ـــــق هــــذه  إن منظومـــة الأمـــم المتحـــدة ســـعيا لتحقي
الأهداف طورت طائفة كاملة من الموارد وفقا لكل حالة مـن 
الحــالات، مثــــل تعيـــين ممثلـــين خـــاصين ووزع ذوي الخـــوذ 
الـزرق، وقـوة الشـرطة وخـبراء تـابعين لبرنـامج الأمـم المتحــدة 
الإنمـائي وموظفـين تـابعين للمفـوض السـامي لحقـوق الإنســان 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وقضاة دوليين ومـدراء مدنيـين 

ومراقبين انتخابات وما إلى ذلك. 
وأود هنا أن أشيد إشادة رسمية م جميعا. ومـا يجـول 
في خاطري بشكل خاص سرجيو فييرا ديميلـو، أشـيد بـه علـى 
شـجاعته وتفانيـه مـن أجـل السـلم ابتـداء مـــن كمبوديــا حــتى 
العراق. لقد كان يعرف أكثر من أي شخص آخـر أن إرسـاء 

حكم القانون مهمة صعبة وتنطوي على تحد. 
وسأتطرق إلى تحديين اثنـين هنـا. الأول المصالحـة مـن 
جهـة وتعزيـز القيـم العالميـة للديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان مـــع 
الأخــذ في الحســبان الحاجــة إلى الطــابع المحــدد لكــــل مجتمـــع 
وهويته الثقافية الخاصة به من الجهة الأخرى. فحكـم القـانون 
ليس مفهوما مقتضبا. وبخلاف القواعد القضائية فإنـه ينطـوي 
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ـــم التدريجــي وفقــا  علـى ممارسـة وحالـة ذهنيـة تخضـع إلى التعل
لكـل حالـة. فـهو نمـوذج يتعلمـه المـــرء ولا يتــم فرضــه وعلــى 

الأمم المتحدة أن لا تخطئ في النهج الذي ستتخذه. 
أما التحدي الثاني فهو ضمان أن تســود العدالـة وقيـم 
السلام حيثما كـانت هنـاك جريمـة أو أعمـال تعسـفية زرعـت 
بذور الرعب والكراهية. فالحاجة إلى هذا حملت مجلس الأمـن 
علـى إنشـاء المحـاكم الجنائيـة الدوليـة. وفي السـعي الجـــاري إلى 
إيجاد توازن فإن المحكمة الجنائية الدولية تمثـل وثبـة رئيسـية إلى 
الأمام. فالمحكمة ليست موجهة ضد أي بلد. ولا تمثل العدالـة 
للمنتصرين. وليست ملاذا للحالات غير القانونيـة أو حـالات 
الإجحـاف. ولم يقصـد مـن إنشـائها أن تـأخذ مكــان المحــاكم 
ـــيزة الديمومــة والعالميــة واتســاع نطــاق  الوطنيـة. إـا تتمتـع بم

سلطاا. إا أفضل أداة ممكنة لسيادة القانون والعدالة. 
وبغض النظر عن قوة الحكم الصـادر عنـها فـإن لجـان 
المصالحـة والحقيقـة يمكـن أن تكـون أداة مفيـدة لإحيــاء الأمــل 

بتعايش جديد للطوائف المتعادية اليوم. 
إن العـراق يمثـل جميـع التحديـات. إذ أنـه بعـد ثلاثـــين 
ـــة البعثيــة وبعــد ثــلاث حــروب ســوف  عامـا مـن الدكتاتوري
يتطلب توفير الاستقرار الدائـم للبـلاد أكـثر مـن جنـود ونقـود 
لأن تدبـر العراقيـين لأمرهـم بالكـامل يعـني مـرة أخـرى إرســاء 
حكـم القـانون في بلادهـم الـتي لم تعـرف مـن ذلـــك إلا النــذر 
اليسير. وسيشكل الاضطلاع بواجب إقامـة العـدل لبنـة هامـة 
في هـذا الصـرح. فيجـب أن يحاسـب مسـؤولو النظـام الســـابق 
علـى جرائمـهم حـتى تطـوى هـذه الصفحـة في ايـة المطـــاف. 
غير أن على نفس الدرجـة مـن الحتميـة إعـادة السـيادة لتكـون 
محور أعمال الس وحشد كل عناصر الشعب العراقي حـول 
مشـروع سياسـي يشـارك فيـه الجميـع. فلـــن يحقــق التوازنــات 
ـــاج إليــها الشــعب العراقــي ســوى الشــعب  الداخليـة الـتي يحت
العراقي وحده. ولكنه ينبغـي أن يعـول في ذلـك علـى تضـامن 

ومســاعدة اتمــع الــدولي متجســداً في الأمــم المتحــدة قبــــل 
غيرها. 

وتتطلـب منـا أهميـة مـــا نحــن بصــدده اليــوم أن نعــزز 
منظمتنـا والوسـائل المتاحـــة لهــا. وللعمــل علــى إقــرار ســيادة 
القـانون جوانـب عديـدة: جوانـب قانونيـة وسياســـية، بطبيعــة 
الحـال، ولكـن لـه أيضـاً جوانـب ماليـة واقتصاديـة واجتماعيــة. 
وهـي تسـتدعي تعبئـة جـهودنا وتنســـيقها. وينبغــي أن تكــون 
منظومـة الأمـم المتحـدة بأسـرها في طليعـة هـذا الجـهد. فلعلنـــا 
نحسـن التلاحـــم والاتســاق بــين عناصرهــا جميعــاً، ولا ســيما 
الجمعيـة العامـة. ولا بـد مـن تسـخير العمليـة الديمقراطيـة بكــل 

تعقيدها وثرائها في هذا السبيل. 
ــــذ أفكـــار مبتكـــرة. فأنشـــأ الـــس  وقــد ســبق تنفي
الاقتصـادي والاجتمـاعي أفرقـة مخصصـة معنيـة بتعزيـز الســلام 
في بورونــدي وغينيــا - بيســاو. واضطلــع البرنــامج الإنمـــائي 
بالمســـؤولية عـــن نـــزع ســـلاح المقـــاتلين الســـابقين وإعــــادة 

إدماجهم، تحديداً في أفغانستان. 
وينبغي أن نذهب إلى أبعد من ذلـك، وبصفـة خاصـة 
بـالعمل علـى كفالـة التنسـيق الفعـال بـين جميـع عنـاصر الأمـــم 
المتحــدة الفاعلــة في الميــدان. وعلينــا أيضــــاً أن نســـعى لبنـــاء 
علاقـات تعاضديـة مـع المؤسسـات الماليـة الدوليـة والمؤسســات 
الإقليميـة الـتي تتمتـع بالخـبرة الفنيـة وبقـدرات محـــددة في هــذا 
اــال، مثــل الاتحــاد الأوروبي ومنظمــة الأمــــن والتعـــاون في 

أوروبا والس الأوروبي. 
ـــع بــه.  وأخـيراً فـإن لـس الأمـن دوراً أساسـياً يضطل
فلننظـر سـوياً في سـبل تمكينـه مـن الوفـاء بمسـؤولياته علـى نحـو 
أفضـل، وضمـان الاحـترام للقيـم المكرســـة في الميثــاق. ولكــي 
نواصل النهوض بأعمالنا في مجال سـيادة القـانون، لنطلـب إلى 
الأمانة العامة أن تجري تقييماً أكثر منهجية للدروس المستقاة. 
ولنعد مجمعا تعدديا وتمثيلياً من الخبراء في مجالي العدالة وبسـط 
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ــــن يمكـــن أن نلجـــأ إليـــهم في الحـــالات  ســيادة القــانون الذي
الطارئــة. ولنحــاول أن نعــد آليــات للإنــذار المبكــر والمراقبـــة 
ــــر الزمـــن بالكثافـــة  تكفــل أن يســتمر تقــديم الدعــم علــى م

المطلوبة. 
إن الأمـم المتحـدة تتمتـــع بقــدرة كبــيرة علــى العمــل 
وخبرة لا يستهان ا في مجال سيادة القـانون. وعلينـا أن نفيـد 
قدر الإمكان من هذه الملكات ونكفل أن تؤتي ثمارها. فنحـن 
نتحمل مسؤولية جماعية أكثر من أي وقت مضـى عـن فعاليـة 
الجـهود في هـذا الصـدد وعـن العمـــل مجتمعــين، بالتعــاون مــع 
الأمين العام، للنظـر في تحديـد اتجاهـات عمليـة. وفرنسـا علـى 
استعداد للقيام بدورها الكامل في هـذه التعبئـة. فلنعمـل سـوياً 
مـن أجـل تعزيـز الأهـداف المتمثلــة في ســيادة القــانون حيثمــا 

لا تزال العدالة والتضامن يتطلبان جهودنا المشتركة. 
ـــر خارجيــة  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر وزي

فرنسا على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
السيد لي تشاوزينغ (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): أود 
أن أرحب بكم يا سيدي في رئاسة جلسة اليوم. كمـا أود أن 
أشــكر الأمــــين العـــام الســـيد كـــوفي عنـــان علـــى حضـــوره 

وملاحظاته. 
وبناء السلام، شأنه كشأن حفظ السلام، مهم للغايـة 
بالنسـبة لتحقيـق السـلم والنظـام الدائمـين في البلـدان والمنـــاطق 
المنكوبة بالصراعات. فمـن الأمـور العاديـة في منـاطق الصـراع 
ــــير ســـيادة القـــانون،  حاليــاً تمــزق النظــام الاجتمــاعي، وتدم
وغياب الحماية لحقوق المدنيين، ولا سـيما النسـاء والأطفـال. 
ومن ثم فقد أصبح من الشـروط الأساسـية لتحقيـق الاسـتقرار 
والتنمية بعــد انتـهاء الصـراع ضمـان اسـتعادة النظـام القضـائي 
وسـيادة القـانون والعدالـــة علــى وجــه الســرعة لإعــلاء شــأن 
العدالــة وحمايــة حقــوق الإنســان. وينبغــــي لذلـــك أن يـــولى 
الاهتمام الجدي لمسـاعدة الأطـراف المعنيـة علـى إقـرار العدالـة 

وسـيادة القـانون وحمايتـهما في سـياق عمليـات الأمـم المتحــدة 
ـــهاء الصــراع. وتؤيــد الصــين  لحفـظ السـلام والتعمـير بعـد انت
اضطلاع الأمم المتحدة بدور نشط وفقـاً لاحتياجـات البلـدان 

المعنية وظروفها الفعلية. 
وتحقيــق الســلام والاســتقرار في البلــدان بعــد انتـــهاء 
ـــد مــن أوجــه العمــل.  الصـراع مسـعى منـهجي يتضمـن العدي
فبالإضافــة إلى العدالــة وســيادة القــانون، ينبغــي أن تنشــــأ في 
أسرع وقت ممكن حكومـة ممثلـة للشـعب علـى نطـاق واسـع، 
لتعـين علـى إحـداث المصالحـة الوطنيـــة وكفالــة التعــايش بــين 
جميع الفئات العرقية. وينبغـي أن يـأ علـى وجـه السـرعة بيئـة 
ـــدم المنظــم في عمليــة إعــادة البنــاء،  أمنيـة سـليمة لضمـان التق
كما ينبغي تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح والإعـادة إلى 
الوطن وإعادة التوطين والإدمـاج دون إبطـاء لإبقـاء الأسـلحة 

بعيداً عن أيدي المقاتلين السابقين. 
ولا تعـني ايـــة الصــراع بــالضرورة حلــول الســلام. 
فأسباب الصراعات تختلف، ولكنها في أغلـب الأحيـان تتعلـق 
إلى حــد كبــير بــالفقر والتخلــف. ذلــك أن العدالــة وســـيادة 
القانون يكونان محض سـراب بـدون التنميـة والعدالـة وسـيادة 
ـــق طويــل يجــب قطعــه مــن الحــرب إلى  القـانون. وهنـاك طري
الاســتقرار ومــن الفوضــى إلى حكــــم القـــانون. ومـــا لم يـــر 
ـــــاطق الصــــراع الأمــــل في حيــــاة أفضــــل  الأشـــخاص في من
ويسـتطيعوا التمتـع بمنـافع حقيقيـة نتيجـــة للســلام، فــإن هــذه 
المناطق قد تترلق من جديد إلى الاضطراب بل وحـتى الحـرب. 
ومن دواعي القلق أن بعض البلدان والمنـاطق بعـد أن تخلصـت 
ـــات إذا ــا قــد عــادت إلى الغــرق في حالــة مــن  مـن الصراع
العجــز في مواجهــة العولمــة الاقتصاديـــة، نظـــراً لعـــدم توافـــر 
الأمـوال والتكنولوجيـا والظـروف الأخـرى الضروريـة للتنميـــة 
الاقتصاديــــة. ويلــــزم أن تقــــدم الأمــــم المتحــــدة واتمــــــع 
الـدولي مســـاعدة فعالــة لمســاعدا علــى التصــدي لتحديــات 
العولمــة وتحقيــق التنميــة المســــتدامة. ونحـــث اتمـــع الـــدولي 
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بقـوة علـى إعطـاء التنميـة المكانـــة الهامــة الجديــرة ــا في بنــاء 
السلام. 

ويحتاج حكم أي بلد إلى سيادة القانون، كما تحتـاج 
إليــها إدارة العلاقــات الدوليــة. وإقــرار الحــق، والدفــاع عـــن 
العدالـة، واحـترام الالتزامـــات الدوليــة، تمثــل الالــتزام الرسمــي 
الذي قطعته الأمـم المتحـدة علـى نفسـها أمـام شـعوب العـالم، 
وهي جوهر ميثاق الأمم المتحدة. وتكمن الإجابة عـن كيفيـة 
تحقيـق عـالم السـلام والاسـتقرار والعدالـة وســـيادة القــانون في 
توثيق التعاون الـدولي الأوثـق والأخـذ بنـهج متعـدد الأطـراف 

والديمقراطية وحكم القانون في العلاقات الدولية. 
ويجــب أن يحــــترم وأن يصـــان جديـــاً ميثـــاق الأمـــم 
المتحـدة والأعـــراف الأخــرى الــتي تنظــم العلاقــات الدوليــة. 
ـــرة  وينبغـي لجميـع البلـدان بوصفـها أعضـاء مسـؤولين في الأس
الدولية الكبرى أن تواجـه التحديـات الماثلـة أمامـها بـالتصرف 
ــة  في إطـار المؤسسـات الدوليـة ووفقـاً للقـانون الـدولي. وبطبيع
الحال نحتاج أيضاً إلى أن نواكب العصر وأن نمضي في تحسـين 
القوانـين الدوليـة والأعـراف الحاليـة وإثرائـها وفقــاً للتطــورات 

والتغيرات. 
إن هدفنا يتمثل في بناء قرية عالمية أفضـل، ليـس فيـها 
حـروب ولا صراعـات، لأن كـل البلـدان تعيـش ـا في ســـلام 
واسـتقرار؛ قريـة خاليـة مـن الفقـر والجـوع، لأن كـل الســكان 
يتمتعون بالتنمية والكرامة؛ قرية ليس ا تمييز أو تعصـب، بـل 
تستطيع كل الشعوب والحضارات فيها أن تتعايش في تنـاغم، 
يكمل بعضها البعض ويثري بعضها بعضاً. لتحقيق كل ذلـك 
نحتـاج نحـــن الشــعوب إلى عــالم تســوده الديمقراطيــة وســيادة 
القـانون، ونحتـاج إلى أمـم متحـدة أقـوى عـوداً. فلنتكـــاتف في 

العمل لتحقيق ذلك. 
ـــر خارجيــة  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر وزي

الصين على الكلمات الودية التي وجهها لي. 

السيد ديربيز (المكسيك) (تكلم بالإسـبانية): تعـرب 
المكسـيك عـن تقديرهـــا لمبــادرة رئيــس مجلــس الأمــن القيمــة 
ـــهوما العدالــة وســيادة  بمناقشـة وتحليـل الـدور الـذي يؤديـه مف
ـــال الــتي تضطلــع ــا الأمــم المتحــدة،  القـانون بالنسـبة للأعم

وبخاصة أعمال مجلس الأمن. 
ــــها في  وقــد حبــذت المكســيك علــى الــدوام في عمل
نطاق الأمم المتحـدة، وخاصـة في مجلـس الأمـن، تعزيـز سـيادة 
القـانون. يضـاف إلى ذلـــك أنــه عندمــا نــاقش الــس نتيجــة 
لأحــداث الســنوات الأخــيرة نطــاق اســـتخدام القـــوة، ازداد 
التفكير في إصلاح المنظمة كأحد العناصر الرئيسية في جـدول 
أعمالهـا. ونـرى لذلـك أنـــه لا يوجــد وقــت أفضــل مــن هــذا 

للمبادرة الراهنة. 
وتوفـر هـذه الجلسـة فرصـة لمزيـد مـن التفكـير المتعمــق 
فيمـا تنطـوي عليـه ضمنيـاً بصفـة خاصـة أعمـال مجلـس الأمــن 
وقراراته طوال العقد الماضي. ولهـذا الأمـر صلـة بالطريقـة الـتي 

جرى ا تفسير أحكام الميثاق وتطبيقها.  
وســتجعل حكومــتي قــاعدة انطلاقــها الأفكــار الــــتي 
اقترحتموهـا يـا سـيدي لهـذه الجلسـة: أي الـدور الـذي تؤديـــه 
العدالة وسيادة القـانون في ولايـة مجلـس الأمـن، وتعزيزهمـا في 

حالات منع نشوب الصراع وما بعد انتهاء الصراعات. 
وتـؤدي بنـا هـذه المهمـــة الأولى بــالضرورة إلى تحليــل 
تأثـير تلـك الأفكــار علــى الإجــراءات الــتي يتخذهــا الــس. 
ويمكننا بالفعل أن نلاحظ على مدى السنوات الـ ١٤ الماضيـة 
اتجاهاً لأن ينتقل التركيز في أعمـال الـس مـن صـون السـلام 

والأمن إلى محاربة الإفلات من العقاب. 
ولئن كانت تلك المرونة أمرا إيجابيا، ينبغي ألا يغيب 
عـن بالنـا أنـه في إطـار متابعـة هـذه العمليـة، قـام مجلـس الأمــن 
ـــع مــا اعتــبره  بتـأويل أحكـام الميثـاق لكـي يمكنـه أن يتعـامل م
آنذاك ديدات للسلم والأمـن الدوليـين. وإذا مـا اسـتمر هـذا 
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الاتجاه، ينبغي أن تكون لدينا قواعد أوضح تتسق مــع مقـاصد 
ومبادئ الميثاق. فعلى أي أسـاس وفي ظـل أي ظـروف ينبغـي 
للمجلـس أن يتخـذ إجـراء مـا؟ ومـا هـي درجـة التناسـب الــتي 
ينبغـي مراعاــا في إجراءاتــه إزاء مــا قــد يعــد ديــداً للســلم 
ـــة وســيادة  والأمـن الدوليـين؟ وعلـى أي حـال، ولصـالح العدال
القانون، يجب أن يسـتمر مجلـس الأمـن في العمـل علـى أسـاس 

المشروعية التي توفر دعماً لولايته.  
ــــى  وتعتقــد المكســيك أن علينــا أن نشــدد أيضــا عل
ــــف لتدابـــير تســـوية  الحاجــة إلى مزيــد مــن الاســتخدام المكث
التراعـات سـلميا والـــتي تــرد في المــادة ٣٣ مــن ميثــاق الأمــم 
المتحـدة. ويمكـن أن يسـتخدم مجلـــس الأمــن تلــك التدابــير في 
إطار وقائي، دف إيجاد حل سلمي للتراعات التي قـد تـؤدي 
إلى احتكاكـات دوليـة مـــن شــأا أن تعــرض الســلم والأمــن 

الدوليين للخطر.  
وليسـت هنـاك أحكـام في الميثـــاق ترخــص بتفويــض 
السـلطات المناطـة بـالس بموجـــب الفصــل الســابع إلى دولــة 
أو إلى مجموعة من الدول. ومع ذلـك، فـإن الـس قـد فـوض 
تلـك السـلطات مـن خـلال إنشـاء قـــوات متعــددة الجنســيات 
واعتمد على دعم المنظمات الإقليمية المختصة في تنفيذ ولاياته.  
وإن أردنــا أن يكــون للعدالــة وســيادة القـــانون دور 
هـام في مجلـس الأمـن، ينبغـي أن نبـدأ بزيـــادة توضيــح الإطــار 
الذي يعمل من خلاله. وفي ذلك الصدد، فإن عمليـة تصنيـف 
أعمال مجلس الأمـن وقيـام الأمـم المتحـدة بتحليلـها قـد يكـون 
أداة مفيـدة جـدا. وبـــالمثل، وكجــزء مكمــل لذلــك الجــانب، 
علينــا أن نشــدد علــى ضــرورة تحقيــق المزيـــد مـــن الامتثـــال 

لقرارات الس ذاا.  
إن عمــل مجلــس الأمــن في تعزيــــز العدالـــة وســـيادة 
القـانون في إطـار مبادراتـه لمنـع نشـوب الصـــراع وفي حــالات 
ما بعد الصـراع، ينبغـي أن يتوخـى تحقيـق هدفـين، همـا إعـادة 

البنــاء وإعــادة إنشــاء المؤسســات والمصالحــة الوطنيــة للـــدول 
الخارجة من الصراع؛ وتعزيز التنسيق بين مجلس الأمـن وغـيره 

من هيئات منظومة الأمم المتحدة.  
وفي ذلك الصدد، مـن الأهميـة بمكـان أن نعمـل علـى 
إنشـاء مؤسسـات تتعـــامل مــع المســؤولية القضائيــة وتعويــض 
الضحايـا، وإدمـاج الأبعـاد السياسـية والمؤسسـية الـتي ينطـــوي 
عليها موضوع العدالة وسيادة القانون. وبالمثل، ينبغي أن نبني 
المؤسسـات الـتي ستسـهم في الحصـول علـى معلومـات موثــوق 
ـا فيمـا يتعلـق بالحقـــائق، وأن تركــز في عملــها علــى تــأمين 
الأدلة الضرورية لمحاكمة المسؤولين عـن ارتكـاب جرائـم ضـد 
الإنسانية. وإلى جانب ذلك، علينا أن نـبرز الحاجـة إلى تيسـير 

وصول الدول إلى آليات العدالة الدولية.  
ـــة  إن إنشـاء المؤسسـات الدوليـة، مثـل المحكمـة الجنائي
الدوليــة، يضمــن الموضوعيــة والحيــــاد في محاكمـــة المتـــهمين. 
ويتضمن نظامها الأساسـي المبـادئ العامـة للقـانون. كمـا أـا 
تعكــس الــتزام كــل الــدول بمحاكمــــة الأشـــخاص المتـــهمين 

بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.  
وفي مرحلـة الانتقـال صـوب هيئـــات قضائيــة وطنيــة 
مســتقلة، ينبغــي لــس الأمــن أن يعــزز وييســر اللجــــوء إلى 
الهيئات القانونية الدوليـة ذات الطبيعـة الدائمـة، تلافيـاً لإنشـاء 
محاكم مخصصة في كل مرة تنشأ حالة أو صـراع يـهدد السـلم 
والأمــن الدوليــين. وذلــك يمكــن أن يوفــر للمجتمــع الـــدولي 
ومجتمعات ما بعد الصراعات قدراً أكبر من اليقـين في السـعي 

لتحقيق العدالة.  
ــــة الدوليـــة بوصفـــها تـــأكيداً  وتــبرز المحكمــة الجنائي
للاقتنـاع المشـترك بأنـه لا غـنى عـن العدالـــة والســلام لتحقيــق 
التنمية البشرية. وإنشاء محكمة تلك طبيعتـها هـو إسـهام دائـم 
في الولايـة الرئيسـية للأمـم المتحـدة ومجلـــس الأمــن، ألا وهــي 
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صون السلم والأمن الدوليين وتعزيـز سـيادة القـانون واحـترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية في شتى أنحاء العالم.  

وفي إطار العمل الذي يقوم به مجلـس الأمـن، خاصـة 
في حــالات مــا بعــد الصــراع، تعتقــد المكســــيك أن العدالـــة 
ــلان  وسـيادة القـانون وإن كانتـا تمثـلان مسـألة أمنيـة، فـهما تمث
مسألة إنمائية أيضا. وتبرز تلك الحقيقة ضرورة زيـادة التنسـيق 
مـع الهيئـات الأخـرى في منظومـة الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـــك 
الجمعيـة العامـة، بغيـة جعـل تعزيـز سـيادة القـانون اســـتراتيجية 
أصيلـة لمنـع نشـوب الصـــراع مــن خــلال إتاحــة الوصــول إلى 

الفرص والتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي.  
ختاما، وفي سياق هذا النقاش، وفي ضـوء المناقشـات 
الــتي ســتجرى يــوم ٣٠ أيلــول/ســبتمبر في جلســــة مفتوحـــة 
يعقدهـا مجلـس الأمـن، نعتقـد أنـه سـيكون مـن المســتصوب أن 
ــــة خـــلال  نطلــب إلى الأمــين العــام بلــورة المقترحــات المقدم
المناقشــة والربــط بــين تجــارب الــس والهيئــات الأخـــرى في 
منظومـة الأمـم المتحـــدة فيمــا يتعلــق باقتراحــات العمــل الــتي 
ـــة كبــيرة في  قدمتـها الـدول. وسـتكون تلـك عنـاصر ذات قيم
وضـع اسـتراتيجية منسـقة لتعزيـز العدالـة وسـيادة القـانون، بمــا 
يسـتجيب لمُثُـل العالميـة والشـفافية الـتي تشــكل أساســاً لفكــرة 

اتمع الدولي الأكثر عدالة ذاا.  
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أشـكر وزيـر الخارجيـة 

في المكسيك على كلماته الرقيقة.  
أعطـي الكلمـــة الآن لمعــالي الســيد فــاروق الشــرع، 

وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية.  
السيد الشرع (الجمهوريـة العربيـة السـورية): السـيد 
الرئيــس بــادئ ذي بــدء، أود أن أعــبر عــن تقديرنــا الخـــاص 
ـــة  لاختيـاركم أن يكـون عنـوان هـذه الجلسـة الوزاريـة �العدال

وسيادة القانون: دور الأمم المتحدة�. 

وربما لا أجد في هذا العالم نموذجا أكثر وضوحـا مـن 
الشـرق الأوســـط تتعــايش في التراعــات ومــا بعــد التراعــات، 
وتؤدي فيه الأمم المتحـدة دورا متمـيزا في البحـث عـن حلـول 
لهذه التراعات؛ وبالتالي فلا غرابة أن تسـجل منظمتنـا الدوليـة 
رقمـا قياسـيا في عـدد القـرارات الـتي صـدرت عنـها بخصـــوص 

هذه المنطقة. 
ورغـم أن ميثـاق الأمـم المتحـدة قـد توخـى نوعـا مـــن 
العدالة والمساواة في العلاقات بين الدول، فإن بعض القرارات 
الصادرة عن مجلس الأمن طبقت على بعض الـدول ولم تطبـق 
على دول أخرى، حـتى أن عبـارة �ازدواجيـة المعايـير� وهـي 
عبـارة شـديدة الغمـوض أصبحـت واضحـة المعـنى لــدى عامــة 

الناس في منطقتنا أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. 
ويقودنــا الحديــث عــن العدالــة وحكــم القــــانون إلى 
التساؤل: كيف يمكن إجبار الفلسـطينيين علـى الالـتزام بحكـم 
القانون إذا استمر المرء في تجاهل حـق اللاجئـين في العـودة إلى 
وطنـهم واسـتعادة هويتـهم، بذريعـــة أــم تركــوا البــلاد منــذ 
خمسـين سـنة أو أكـثر، وأن عودـم قـد ـدد وجـود إســرائيل 
�الديمقراطيـة�، في حــين أن إســرائيل ــدد وجودهــم كلمــا 
منحت حق العودة لكل يهودي كان قـد غـادر فلسـطين قبـل 
ـــثر. ولا أعــرف لمــاذا تعتــبر إســرائيل عودــم  ألفـي عـام وأك
ديـــدا لوجودهـــا إن كـــانت تؤمـــن قـــولا وفعـــلا بالنظــــام 
ـــير مــن الســذاجة  الديمقراطـي. ويحتـاج المـرء إلى التحلـي بالكث
كـــي يصـــدق أيضـــا أن الفلســـطينيين العـــزل مـــن الســــلاح 
والرازحين تحت الاحتـلال يقتلـون المدنيـين الإسـرائيليين أكـثر 
مما تقتل إسرائيل منهم، في الوقت الذي يعرف فيه الجميـع أن 
الشعب الفلسطيني لا يملـك جيشـا ولا ترسـانة عسـكرية مثـل 

تلك التي تملكها إسرائيل. 
والسؤال الذي يطـرح نفسـه بإلحـاح في هـذا السـياق 
هـو إلى مـتى يمكـــن أن تنجــح إســرائيل في إقنــاع العــالم بأــا 
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ــــالقوة  الضحيــة، في الوقــت الــذي تحتــل فيــه أراضــي الغــير ب
وتحاصرهم وتدمر بيوم وتقتلع مزروعـام وتغتـال أبنـاءهم، 
بدلا من الجلوس معهم علـى طاولـة المفاوضـات لإعضـاء كـل 

ذي حق حقه؟ 
ومتى كان السلام يصنع عبر التاريخ إلا بين الأعــداء؟ 
ثم من منا سـيرى قيـام دولتـين تعيشـان جنبـا إلى جنـب بأمـان 
وسلام في عام ٢٠٠٥ إذا استمرت الحـال علـى مـا هـي عليـه 

الآن؟ 
ولا بـد مـن الإشـارة إلى أن رئيـس حكومـــة إســرائيل 
عندمـا سـئل عـن رأيـه في الهدنـة، أي في وقـف إطـــلاق النــار، 
قـال إن وقـف إطـــلاق النــار يجــب أن يتــم بــين الفلســطينيين 

أنفسهم وليس بين إسرائيل والفلسطينيين. 
ويحــق لســورية أن تســأل هنــا: كيــف يمكــن تحقيــق 
العدالـة إذا اسـتمرت إسـرائيل ترفـض تحويـل الشـرق الأوســط 
إلى منطقة خالية من أسلحة الدمـار الشـامل، في الوقـت الـذي 
تملــك أكــبر ترســانة مــن هــذه الأســــلحة في عمـــوم المنطقـــة 

وتواصل توزيع ااماا الباطلة على الآخرين بامتلاكها؟ 
ومن أشد المفارقات غرابة أن تطلـب قـوة الاحتـلال، 
ـــس  في فلسـطين أو في العـراق، مسـاعدة الـدول اـاورة لتكري
احتلالهـا والاهتمـام بأمنـها وأمـن جنودهـــا، وتتــهم المقصريــن 

بأم مارقون وإرهابيون قد يهددون السلام العالمي. 
ومن المؤسف أيضا ونحن في القرن الحادي والعشـرين 
أن بعـض مراكـز الدراسـات والأبحـاث تقـدم لصـــانعي القــرار 
معلومــات مضللــة وخادعــة في هــذا الصــــدد، تخـــاض علـــى 
أساسها حروب، حتى خارج ميثاق الأمـم المتحـدة وقراراـا، 
وتسفك دماء، وتطلق بسببها سلسلة اامات لا مصداقيـة لهـا 
ولا حدود لجموحها في تجـاهل متعمـد لكـل مـا أجمعـت عليـه 

دولنا من قيم ومبادئ. 

لقد ساهمت سـورية، مـن خـلال عضويتـها في مجلـس 
الأمن، في تعميق دور مجلس الأمن وفهمه لأهمية دعـم بعثـات 
ـــديم المســاعدة علــى  الأمـم المتحـدة لبنـاء السـلام، كعنصـر لتق
إعـــادة تنظيـــم الجـــانب المتعلـــق بالعدالـــة وحكـــم القــــانون. 
وشـجعت سـورية خـلال عضويتـها في اللجنـة الخاصـــة المعنيــة 
بعمليــات حفــظ الســلام علــى إعطــــاء دور أساســـي للأمـــم 

المتحدة في هذا اال. 
وتشجع سورية جميع الدول على دعم جهود المنظمــة 
الدولية ماديا كـي تتمكـن مـن القيـام بمسـؤولياا علـى أكمـل 
وجه. وستبذل سورية خـلال الفـترة المتبقيـة مـن عضويتـها في 
مجلس الأمن كل جهد مطلوب في هذا الجـانب، كمـا سـتظل 

سورية وفية لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 
ـــر خارجيــة  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر وزي
الجمهورية العربية السورية الموقر على كلماتـه الطيبـة الموجهـة 

إلي. 
أعطـي الكلمـة الآن لمعـالي الســـيد ســولومون باســي، 

وزير خارجية بلغاريا الموقر. 
السيد باسي (بلغاريا) (تكلم بالانكليزية): أود بداية 
أن أشكر الرئاسة البريطانية على تنظيم جلسـة مفتوحـة بشـأن 
ـــانون. وإني مقتنــع  القضيـة الهامـة ألا وهـي العدالـة وحكـم الق
بأن هذه المناقشة ستسهم في إيجاد أجوبة لعدد من المشـكلات 

الأساسية في عملنا.  
وأود أن أســتهل بيــاني بذكــر عبــارات لرجــل قــــدم 
إسهاما قيما لقضية حكـم القـانون واحـترام حقـوق الإنسـان، 
سـيرجيو فيـيرا دي ميللـو. لقـد كـــان مفــوض الأمــم المتحــدة 
السامي الراحل لحقوق الإنسان الممثل الخاص للأمين العـام في 
ـــتي الأمــم  كوسـوفو وتيمـور الشـرقية، حيـث كـانت لـدى بعث

المتحدة، ولأول مرة، سلطات واسعة في إدارة العدالة. 
قبل سبعة أشهر بالتحديد، قال العبارات التالية:  
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�نحن نعيش في وقت يشـعر الكثـيرون حـول 
العــــــالم بمشــــــاعر عميقــــــة مــــــن عــــــدم الأمــــــــن 
والخـوف... وقـد يبـدو الأمـر أحيانـا وكأنـــه 
لم تعـد لدينـا مراجـع مسـتقرة نســـتند إليــها في رســم 
طريقنا عبر أوجه عدم اليقين في العالم. ولكـني مقتنـع 
تمامـا بـــأن الاســتراتيجية الشــاملة للأمــن يمكــن، بــل 
ويجـب، أن تسترشـد بتعزيـز حكـم القـــانون واحــترام 

حقوق الإنسان�. 
إن تأييد مبدأ حكم القـانون عـامل رئيسـي لكـل مـن 
منـع الصراعـــات والتســويات بــين الــدول، ولإعــادة التــأهيل 
الناجح بعد الصراع. وتؤدي الحكومات الديمقراطيـة، وحكـم 
القــانون، واحــترام حقــوق الإنســان أدوارا أساســية في منــــع 
ـــــة  الصراعـــات الداخليـــة والدوليـــة. إن التوتـــرات الاجتماعي
والسياسـية الـتي تـــتراكم في مجتمــع لا يســوده حكــم القــانون 
عادة ما تتحـول إلى صـدام وعنـف علنيـين. ولـذا فإننـا بحاجـة 
ـــانون أولويــة للأنشــطة الوقائيــة  إلى كفالـة أن نعتـبر حكـم الق
داخل منظومة الأمم المتحدة، وأن يعامل مجلـس الأمـن انتـهاك 

هذا المبدأ بوصفه ديدا محتملا للسلم والأمن الدوليين. 
وينبغي أخذ الإدارة الفعالة للعدالة وحكم القانون في 
الاعتبار عند تحديـد ولايـات مختلـف عمليـات الأمـم المتحـدة. 
وبالنظر إلى حيثيات كل بعثة، يمكـن لـس الأمـن الـدولي أن 
يـدرج أحكامـا واضحـة في قراراتـه ـدف إلى تنســـيق جــهود 
الأمم المتحدة، والتي من شأا أن تساعد على اسـتعادة حكـم 

القانون. 
وينبغي أن تتضمن ولاية العمليات المسـتقبلية الإنشـاء 
السـريع لـــلإدارة المدنيــة المحليــة، ومؤسســات إنفــاذ القــانون، 
ــــق  والمؤسســات القضائيــة الفعالــة، وأن توفــر ذلــك. إن تحقي
السلام الدائم يعتمد إلى حد كبير على بناء نظام فعـال لإدارة 

العدالة وفقا للمعايير الدولية. 

وفي حـالات مـا بعـد الصـراع، يكـــون إرســاء حكــم 
القانون أو إعادة إرسائه شـرطا لازمـا وأساسـيا لنجـاح مجمـل 
عمليــة إعــادة الإعمــار. ولا تتطلــــب هـــذه العمليـــة اعتمـــاد 
تشريعات ملائمة فحسـب، بـل أيضـا إنشـاء مؤسسـات فعالـة 
لإنفاذهـا. وعنـد بنـاء أو دعـم عمـل الجـهاز القضـــائي للدولــة 
المتضررة، ينبغي تنسيق أنشطة الأمم المتحدة بشـكل جيـد مـع 
أنشـــطة الشـــركاء المحليـــين، والمنظمـــات والجماعـــــات غــــير 
الحكومية، مع مراعاة الظروف الخاصة والتقـاليد المحليـة ضمـن 

حدود القانون. 
إن الــدروس المســتقاة مــن مشــــاركتنا في أفغانســـتان 
ـــة بالمنظمــة، مــن  والعـراق أظـهرت أنـه لكـي نحـافظ علـى الثق
الضروري تفادي الانطباع بأنه يتــم فـرض نظـام أجنـبي. ولـذا 
سـتؤيد بلغاريـا قـرارا جديـدا لـس الأمـن يوســـع دور الأمــم 
المتحدة في العراق. ولقد أثبتت تجربتنـا في كوسـوفو والبوسـنة 
والهرسك أن هناك تحديـات متعـددة للجـهود الدوليـة المبذولـة 
لتعزيــز حكــم القــانون. وغالبــا مــا تكــون تلــك التحديـــات 
سياســية، وعلــى ســبيل المثــال، كيفيــة تحقيــق المصالحــة بعـــد 
الصــراع بــأفضل شــكل مــع تقــديم مرتكــبي جرائــم الحـــرب 
الخطيرة إلى العدالة. هل ينبغي أن نتطلع إلى اتفاق بشأن إـاء 
الأعمال العدائية مـن خـلال منـح عفـو عـن أولئـك المسـؤولين 
عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسـانية؟ ردنـا الواضـح هـو: 

�لا، ينبغي ألا نفعل ذلك�. 
وتشكل الموارد غير الكافية تحديا آخر. فنحـن بحاجـة 
إلى خبراء لديهم خبرة قانونية ودولية لمشاطرة تلك الخبرة مـع 
الآخرين وتقديم التدريب للقضاة. وقد يكون مـن الحكمـة أن 
ننظـر في سـبل تشـكل مـن خلالهـا الأمـم المتحـدة مجموعـة مــن 
ـــن إطــار  الخـبراء القـادرين علـى تقـديم المسـاعدة القانونيـة ضم

عمليات حفظ السلام. 
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ونحن نرحب بإنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة بوصفـها 
خطـوة هامـة نحـــو التصــدي للإفــلات مــن العقــاب وضمــان 
الاحترام لحكم القانون والعدالـة. ونـأمل أن تصبـح أداة فعالـة 
في مكافحــة أســوأ الانتــهاكات للقــانون الجنــائي والإنســــاني 

الدولي. 
وأود أن أختتـم بيـاني بـاقتراح أن يعـزز مجلـــس الأمــن 
التفاعل مع منظمـات إقليميـة مثـل الاتحـاد الأوروبي، ومنظمـة 
ـــا،  حلـف شمـال الأطلسـي، ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروب
ومجلس أوروبا، في دعم العدالة وحكـم القـانون علـى الصعيـد 

الدولي. وستؤدي بلغاريا بالطبع دورها في هذا المسعى. 
ـــر خارجيــة  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر وزي
بلغاريا على بيانه وعلى كلماته الطيبة التي وجهها إلى زميلي، 

جاك سترو. 
أعطـي الكلمـة الآن لوزيـر الخارجيـة والتعــاون الموقــر 

لغينيا، معالي السيد فرانسوا لونسيني فال. 
السـيد فـال (غينيـا) (تكلـم بالفرنسـية): ســيدي، أود 
أن أعرب لكم عن امتنان وفـدي علـى المبـادرة الـتي قمتـم ـا 
لعقـد هـذه الجلسـة المفتوحـة بشـأن العدالــة وســيادة القــانون: 

دور الأمم المتحدة. 
ومن الواضح أن فكرة العدالـة وسـيادة القـانون اليـوم 
تكمـن في لـب اهتمامـات اتمـع الـدولي. والـدول في ســـعيها 
لإقامة عالم يسود فيه القانون، أنشأت فيما بينها قواعد ملزمة 
تؤكــد قــول الكاردينــال ريشــيليو: �تقيــد الثــيران بــــالقرون 

والأشخاص بالمعاهدات�. 
وهـذه الرابطـة الأساسـية بـين شـعوب الأمــم المتحــدة 
ـــم المتحــدة. ففــي المــادة ١ و ٢ مــن الفصــل  هـي ميثـاق الأم
الأول، ينــص الميثــاق بصــــورة واضحـــة علـــى أن الأهـــداف 
الأساسـية للمنظمـة هـي: حفـظ السـلم والأمـن الـدولي، ومنــع 
الأسباب التي دد السلم وإزالتها، وإنماء العلاقات الودية بـين 

الأمــم. كمــا يبــين بوضــوح المبــادئ اللازمــة لتحقيــق هــــذه 
ـــدول، وفــض  الأهـداف: ألا وهـي المسـاواة في السـيادة بـين ال
المنازعـــات الدوليـــة بالوســـائل الســـلمية واحـــترام الســـــلامة 

الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة. 
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف اعتمد اتمع الـدولي 
الصكوك المناسبة لمعالجة العلاقات بين الـدول ولتعزيـز العدالـة 
والقانون والأمن، وفي عالم عرضة للتغييرات التي تنطوي علــى 
انتهاكات جميع الأنواع، فـإن الـدور الـذي تضطلـع بـه الأمـم 
المتحـدة عمومـا ودور مجلـس الأمـن خصوصـا جليـان بصـــورة 

متزايدة. 
إننــا نؤمــن بــــأن تعزيـــز تعدديـــة الأطـــراف في إدارة 
الشؤون العالمية ضرورة ملحة فيما تمـر منظمتنـا بمرحلـة دقيقـة 
من تطورها. ومنـذ إنشـاء مجلـس الأمـن، فقـد شـغل نفسـه في 
معظـم الأحيـان بتسـوية الصراعـات. وفي كثـير مـن الحـــالات، 
تمكن من إاء حالات من أعمال القتال المتفاقمة. ومع ذلك، 
تعرضـت جـهوده في بعـض الأوقـات للخطـر بسـبب التصميــم 
ـــدولي عــن  الواضـح لأطـراف بعينـها علـى اسـتغلال القـانون ال

طريق انتهاك مبادئه الأساسية. 
وبالإضافـة إلى أنشـطة حفـظ السـلام التقليديـة، يجــب 
على مجلس الأمـن أن يسـاعد، في سـياق إدارة الصـراع، علـى 
تعزيز القدرات المؤسسية، لا سـيما في تعزيـز حقـوق الإنسـان 
والحكم الرشــيد، وفي تحسـين العلاقـات بـين الـدول. وفي هـذا 
التعهد فإن لدى منظمات اتمع المـدني دورا رئيسـيا تضطلـع 
به. ويمكن للتجربة في هذا الصدد أن تؤثـر تأثـيرا واسـعا علـى 
الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن في المستقبل. وفضلا عـن 
ذلـك، توضـح التجربـة أن إرسـاء العدالـة وســـيادة القــانون في 

العلاقات الدولية هو مسعى مشترك. 
وتسـتدعي هـذه المهمـة ضـــم الجــهود، علــى الصعيــد 
ــي  المحلـي بـين الـدول وعلـى الصعيديـن دون الإقليمـي والإقليم



03-5299717

S/PV.4833

ـــادرات الــتي تقــوم ــا  علـى حـد سـواء. ويقـع الكثـير مـن المب
الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، الــتي يســـلم الآن 
بدورها الرئيسي في إدارة الصراعات تسليما واسـعا، في إطـار 
ذلـك النـــهج. ولا يمكننــا أن نتغــاضى عــن المكانــة الأساســية 
ـــــين الــــدول.  للتحكيـــم في التســـوية الســـلمية للمنازعـــات ب
ويستحق عمل محكمة العدل الدولية في هذا الميـدان اهتمامنـا. 
وبالمثل، فإن دخول نظام رومـا الأساسـي حـيز النفـاذ وإنشـاء 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، اللـذان نشـــيد مــا، يشــهدان علــى 

التزام اتمع الدولي بتعزيز سيادة القانون. 
ولكن، هل يمكن أن نتخيل حقا عالما تسـوده العدالـة 
دون ضـرورة أن نـأخذ في الحسـبان حقـــوق ومصــالح البلــدان 
ــــة الظـــاهرة في الاقتصـــاد  الضعيفــة اقتصاديــا في عمليــة العولم
العالمي اليوم؟ ألا يمثل الفقر والأوبئة الكبـيرة وعـدم الإنصـاف 
في النظام التجاري الدولي ظلمـا فيمـا يتعلـق بـالبلدان الناميـة؟ 
ويؤمن بلدي بأن تحقيق أهداف مؤتمر قمة الألفيـة والإصـلاح 
اللازم لهياكل الأمم المتحدة يمثلان أولوية إذا أردنـا أن ندخـل 

عالما أكثر عدلا وتوحدا. 
وفي وقـت تسـعى الشـعوب إلى تحقيـق حريـات أكـــبر 
وإلى تقريـر مصائرهـا بـالذات فـإن التعـاون الـدولي ضـــروري. 
ونجمـت صياغـة وتدويـن القـانون الـدولي المفصـــل لضــرورات 
العولمـة عـن هـــذا التعــاون، وكذلــك يئــة الظــروف اللازمــة 
لامتثــــال جميــــع البلــــدان لالتزاماــــا بموجــــب المعــــــاهدات 

والاتفاقيات وغيرها من الاتفاقات الدولية. 
إن للمجتمع الدولي مصلحة في كفالة أن تحـل سـيادة 
ـــع  القـانون محـل شـريعة الغـاب في جميـع مجـالات النشـاط وجمي
مجالات التنظيم الاجتماعي والسياســي. وكمـا عـبر عـن ذلـك 

الأمين العام كوفي عنان تعبيرا جيدا:  
�فازدهــــار الأســــواق والأمــــــن الإنســـــاني أمـــــران 
متلازمان؛ وإذا غاب أحدهما، لن نجد الآخر. فالعـالم 

الذي يعاني من الجوع والفقر والظلم لا يمكن للسلام 
والحريــة والأســواق أن تضــرب بجذورهــا فيــه علـــى 

الإطلاق�. (E/1999/53، الفقرة ٧٩). 
ــام  وفي الختـام، يـود وفـدي أن يشـيد بنـهج الأمـين الع
ويتطلع إلى سماع اقتراحاته بشـأن إنشـاء فريـق رفيـع المسـتوى 
يركز على التهديدات للسلام. وسيساعدنا ذلـك النـهج علـى 
اتخاذ التدابير المناسبة لتكييف مؤسسـاتنا مـع متطلبـات العولمـة 
والتحديــات الرئيســية الــتي تواجــه اتمــع الــــدولي. وأود أن 
أؤكـد مـن جديـد إيماننـا بـأن العدالـة وسـيادة القـانون، ــدف 
المحافظة على السلام والأمن في جميع أرجـاء العـالم، يسـتلزمان 

تعزيز تعددية الأطراف التي يدعمها مفهوم الأمن الجماعي. 
ـــر خارجيــة  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر وزي
ـــة الــتي وجهــها إليّ زميلــي جــاك  غينيـا علـى الكلمـات الرقيق

سترو. 
أعطي الكلمة الآن لمعالي السـيدة أنـا بلاسـيو، وزيـرة 

خارجية اسبانيا. 
السيدة بلاسيو (اسبانيا) (تكلمت بالاسبانية): ليـس 
من قبيل الكلام فحسب أن أبدأ بمشاركة المتكلمـين السـابقين 
في التشديد على حسن توقيت المبادرة البريطانيـة للسـماح لنـا 
بالتصدي إلى ما هو بلا شـكم تحـد هـائل للمجتمـع الـدولي – 
ـــوب الخــروج  ألا وهـو التخلـص مـن الفراغـات القانونيـة وجي
على القانون. ولا بـد للأمـم المتحـدة مـن أن تثبـت نفسـها في 
الوفاء بمهمتها الأساسية منذ قيامها على أنقاض عصبة الأمـم، 
الــتي بســبب افتقارهــا إلى الصلــــة بالعـــالم الحقيقـــي آنـــذاك، 

أصبحت غير صالحة. 
إن الهـدف الرئيسـي للأمـم المتحـــدة، وخاصــة لــس 
الأمـن، هـو ضمـان السـلم والأمـن الدوليـين. ولا يمكـن فصــل 
ذلك الهدف عن وجود مفهوم القـانون المشـترك لكـل اتمـع 
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الدولي، وهو مجموعة من الفئات القانونيـة الـتي يقبلـها الجميـع 
بصورة أساسية. 

وكل القوانين، بتعبير النظام القانوني، تقوم على قيم. 
ولا يمكـن أن يكـون هنـاك توقـع يتسـم بالمصداقيـة لأي ســلام 
إذا لم يقم على الاحترام العام للقيم العالمية، التي توفر بدورهـا 
الأسـاس للقواعـد المقبولـة عالميـا. إن سـيادة القـانون، بوصفــها 
تعبـــيرا عـــــن المنظمــــات الاجتماعيــــة – السياســــية الدوليــــة 
ــــة – الاتحـــاد  والمنظمــات الــتي تتجــاوز نطــاق الولايــة الوطني
الأوروبي يمثـل نموذجـا جيـدا لهــا – تجســد  وتســتلزم مفــهوما 
للعدالـة يتشـاطره المواطنـــون، الذيــن يعطــون موافقتــهم علــى 
ـــى أســاس تلــك  أسـاس اعـتراف مشـترك بذلـك المفـهوم. وعل
الموافقة أيضــا، يقـوم الضمـان النـهائي لفعاليـة سـيادة القـانون. 

وذلك الضمان هو الاستعمال الشرعي للقوة. 
وبالتالي، فإن أمام الأمم المتحدة تحديا فكريا مضاعفا 
يواجهها. فمن ناحية، يجب عليها أن تنظر في فكـرة الإكـراه، 
يسـندها مفـهوم العدالـة المشـــتركة، بوصفــها ملجــأ أخــيرا في 
التصدي إلى أخطر التهديدات للمجتمع الدولي. ومن الناحيـة 
الأخـرى، لا بـد للأمـم المتحـدة مـن أن تنـاقش عالميـــة حقــوق 
الإنسـان مقـابل الذيــن يدعــون بــأن تلــك الفئــات الأساســية 

لتعايشنا أمر نسبي وخاضع للتعديلات وفقا للثقافة. 
وبغيـة إرسـاء اتمـع لنظامـه القـانوني، بينمـا لم يصــل 
ـــط اتمعــات في إطــار الــدول الوطنيــة  بعـد إلى مسـتوى تراب
ــــهو بحاجـــة إلى قبـــول ممـــاثل لمبـــادئ  أو الاتحــاد الأوروبي، ف
الصلاحيـــة الشـــاملة. وحقيقـــة أن التطـــــور المعيــــاري لهــــذه 
الصلاحيــة أقــل تقدمــا مــن صلاحيــة الــــدول الوطنيـــة فإـــا 
لا تسمح لنا بتجنب المسألة المزدوجة لعالمية تطبيقـها والقـدرة 
على تنفيذها النهائي التي تنشأ لأي نظام قانوني. وبدون هـذه 
المسألة المزدوجة لا يمكن إيجاد نظام قانوني – على الأقل نظـام 

يقوم على أساس ديمقراطي. 

وتعزيـز سـيادة القــانون ضــروري بصــورة خاصــة في 
التصـدي للتحديـين الرئيســـيين في القــرن الحــادي والعشــرين: 
ألا وهمـــا الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة بمختلـــف أشــــكالها – 
لا ســــيما الاتجــــار غــــير القــــانوني بــــالمخدرات والأســــلحة 
والأشخاص – اللذان يشكلان اليوم مصدرا للسخرية والقلـق 
تمع دولي غير قادر على الرد بقـوة كافيـة لحمايـة الضحايـا. 

وكلنا ضحايا محتملون. 
وهذا التحدي هام أيضا بصورة خاصـة اليـوم بسـبب 
أن هنـاك في السـاحة الدوليـة عـــددا مــن اتمعــات الــتي هــي 
إما خارجة من الصـراع، تواجـه حـالات مـن عـدم الاسـتقرار 
أو تفتقـر إلى احـترام أدنى قواعـد التعـايش وحقـــوق الإنســان. 
وتلك اتمعات بعيدة عن معايير سيادة القـانون. ومـا دامـت 
لم تبـدأ مسـارا قويـا للعمـل علـى منـح أنفســـها تلــك المعايــير، 
فلا يمكنها مساعدة نفسها في التغلب على الأسباب الأساسية 
للصـراع أو الإسـهام في مكافحـة الويـلات الكبـــيرة للإرهــاب 

والجريمة المنظمة. 
ــــت، أصبحـــت مقبولـــة في المبـــادئ  منــذ بعــض الوق
ـــدأ عــدم  الدوليـة الفكـرة القائلـة بأنـه لا يمكـن الاسـتناد إلى مب
التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وسيلة لمنع اتمـع 
الــدولي مــن مراقبــة انتــهاكات حقــوق الإنســان الأساســــية. 
ويجب علينا أن نستوثق بسـرعة مـن أن قيـام مجتمـع دولي ذي 
قيـم سياسـية مشـتركة، بوســـعه أن يمكننــا مــن اتخــاذ الخطــوة 
ـــاء نظــام قــائم علــى المبــادئ الأساســية للتعــايش  التاليـة في بن

وحماية حقوق أضعف أعضاء اتمع. 
كمـا هـو معــروف، كــانت إســبانيا رائــدة في فكــرة 
ـــة، وبصــورة  إنشـاء مجـال مشـترك مـن الحريـة، والأمـن والعدال
مبدئية في داخل الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يسـاعدنا علـى 
التعامل مع ديدات الجريمـة والإرهـاب الـتي نواجهـها. ومنـذ 
مؤتمرات قمة فيينـا، وأمسـتردام، وتامبـيري، وفيريـا، - وأثنـاء 
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رئاسـة إسـبانيا للاتحــاد الأوروبي – أن الأخــيرة قــادت الجــهد 
المبذول لتمكين عدد متزايد من الدول من مشاطرتنا ما ظللنـا 
مقتنعين به منذ بعـض الوقـت: وهـو أن التنفيـذ الصـارم للقيـم 
المشتركة في الحياة اليومية، وحماية مواطنينا بطريقة فعالـة، همـا 
ـــاب والذيــن  أكـثر أدواتنـا فعاليـة في الكفـاح ضـد وبـال الإره

يؤيدونه، وكذلك الجريمة المنظمة بجميع أشكالها. 
والأمم المتحـــدة تعمـل بـالفعل في هـذا اـــال، لكـن 
لا يزال هناك الكثير ممـا ينبغـي القيـام بـه. وقـد ظلـت الجمعيـة 
العامة تقدم إسهامات هامـة في هـذا اـال منـذ عـام ١٩٨٥، 
إذ وافقـت علـى المبـادئ الأساسـية المتعلقـــة باســتقلال الجــهاز 
القضـائي، وأخـيرا، المبـادئ الأساسـية المتعلقـة بـــدور المحــامين، 
وأيضا المبادئ التوجيهية المتعلقة بـدور المدعـين العـامين. كمـا 
أن علينا ألا ننسى عمل لجنة حقوق الإنسان الرامي إلى تعزيز 
اســـتقلال الجـــــهاز القضــــائي وإقامــــة العــــدل، والخدمــــات 
الاستشارية التي يقدمها في هذا اال مكتب المفوض السـامي 
لحقوق الإنسان أو عمل لجنة مكافحة الإرهاب، الـتي يرأسـها 

بلدي. 
ـــار  إن أمـام الأمـم المتحـدة اليـوم مهمـة عاجلـة – اختب
حقيقـــي لقدرـــا علـــى الاســـتجابة للاحتياجـــات الحقيقيـــــة 
للمجتمع الدولي: المساهمة في إرسـاء حكـم القـانون وإصـلاح 
إقامـة العـدل في العـراق. وقـد عـــهد القــرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) 
إلى الممثـل الخـــاص للأمــين العــام مهمــة النــهوض بــالإصلاح 
القـانوني والقضـــائي للبلــد. وأؤكــد مــرة أخــرى مــا قلتــه في 
الـــس في ٢٢ حزيـــران/يونيـــه: إن الانتقـــال السياســــي إلى 
الديمقراطيـة وإعـادة البنـاء الاقتصـادي في العـراق ليسـا كــافيين 
بحد ذاما، بل يجب أن يكونا جزءا من مجموعة مـن القوانـين 

وجهاز لإقامة العدل يجل احترام حقوق الإنسان. 
يجب أن تكون جـهودنا مركـزة علـى ثلاثـة مجـالات. 
أولا، إثبـات الحقيقـــة، وكفالــة المســؤولية، والمصالحــة. ثانيــا، 

يجـب أن تكـون هنـاك إصلاحـات قانونيـــة لضمــان أن تكــون 
قوانين حقوق الإنسان في العراق متمشـية مـع المعايـير المقبولـة 
ـــد إصــلاح مجموعــة القوانــين برمتــها في العــراق،  دوليـا. وعن
ينبغي الحرص علـى ضمـان ألا يكـون بوسـع مجموعـة أبـدا أن 
تسود على مجموعة أخرى، كمـا حـدث للأسـف في المـاضي. 
وكذلــك، الإصــلاح المؤسســي مســــألة ذات أولويـــة أيضـــا. 
ويجب أن يشمل هذا الإصلاح طائفة واسعة من الإجـراءات، 
المتعلقـــة بالمحـــاكم، والشـــــرطة المدنيــــة، ونظــــام الســــجون، 
والخدمات الأمنية والمؤسســات العسـكرية. ويمكـن للعـراق أن 
يبدأ الآن مرحلة جديـدة في تاريخـه. ويجـب علـى العراقيـين أن 
ــــهم مـــن أن  يعتمــدوا القواعــد الأساســية للتعــايش الــتي تمكن

يعيشوا في سلام وحرية. 
وإذا كانت المسألة الجوهرية هي قدرة الأمـم المتحـدة 
على المضي قدما مع تقدم القانون الدولي، جاعلـة إيـاه نـافذا، 
ذا مصداقيـة، وقـــابلا للتنفيــذ حقــا، ســيكون مــن الضــروري 
الاشتراك في تحليل قوي للوسـائل الـتي نواجـه ـا تلـك المهمـة 
اليـوم. ولذلـك، نرحـب باقتراحـات الأمـين العـــام بــأن تجــرى 
دراسـة شـاملة، علـى أسـاس الأفكـار المعـرب عنـها في مناقشــة 
اليـوم وفي مناقشـــة مفتوحــة تلــي ذلــك مــع الــدول الأخــرى 
ــــة  الأعضــاء بــالأمم المتحــدة، تحتــوي علــى المبــادئ التوجيهي
وتقترح الإجراءات. وفي هذه المهمة، سـتثبت جـدوى الحـوار 
مـع المنظمـات والمؤسسـات الأخـرى الناشـطة في هـــذا اــال، 

وعلى وجه الخصوص مجلس أوروبا. 
بـدأ بيـاني بـالتحدي الـذي يواجـه كـــل منــا اليــوم في 
السعي إلى الإسهام في توسيع نطـاق العدالـة وحكـم القـانون. 
وهـذه المهمـة طموحـة بقـدر مـــا هــي صعبــة – وقــد يســميها 
البعـض طوبويـة. لكـن الطريـــق أمامنــا. وكــل رحلــة – حــتى 

– تبدأ باتخاذ قرار الشروع فيها.  أطول الرحلات 
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الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر وزيـرة خارجيــة 
إسبانيا على كلمتها الرقيقة التي وجهتها إليٌ. 

أعطــي الكلمــة الآن لســعادة الســيد غونــتر بلوغــــر، 
الممثل الدائم لجمهورية ألمانيا لدى الأمم المتحدة. 

السيد بلوغر (ألمانيا) (تكلم بالانكليزية): يـود وزيـر 
الخارجية جوشكا فيشر أن يعرب عن اعتذاره لعدم تمكنه مـن 
حضـور هـذا الاجتمـاع كمــا كــان ينــوي. وهــذا يرجــع إلى 
تضارب بين الارتباطات، أسهمت فيها حالة المرور في المدينـة 

إلى حد كبير. ولذلك، سأتكلم بالنيابة عنه. 
نــود أولا وقبــل كــل شــيء أن نشــــكركم، ســـيدي 
الرئيس، على عقـد هـذا الاجتمـاع البـالغ الأهميـة. إن المسـائل 
ـــظ الســلام ، ومنــع نشــوب  – حف الـتي يتناولهـا مجلـس الأمـن 
– ترتبـط ارتباطـــا لا انفصــام لــه  الأزمـات وإدارة الصراعـات 
بحكـم القـانون. وإنشـاء أو اسـتعادة الهيـاكل الأساسـية لحكـــم 
القـانون في حـالات مـا بعـد انتـهاء الصـراع قـد يكـون مســألة 
صعبة للغاية، لكنـها ضروريـة. والتدخـل المتعـدد الأطـراف في 
أيـة منطقـة مـن منـاطق الأزمـات لا يمكـن أن ينشـأ عنـه نظـــام 
أفضل وأكثر سلما على المدى البعيد إلا إذا كان ذلك النظـام 

قائما على مبادئ حكم القانون. 
وحكم القانون يمكن تدميره بـالصراع بسـرعة فائقـة. 
ـــاء  لكـن الأمـر يسـتنفذ جـهدا ووقتـا ومـوارد كبـيرة لإعـادة بن
دولـة قائمـة علـى حكـــم القــانون. ونحــن الألمــان نعــرف مــن 
تجربتنا أن المساعدة الخارجيـة أساسـية في بنـاء أيـة دولـة قائمـة 
علــى حكــم القــانون في حــالات مــا بعــد انتــــهاء الصـــراع. 
فاســتعادة الســــلم والعدالـــة في الســـلفادور، وتيمـــور ليشـــتي 
وكوســوفو لم تكــن ممكنــة مــن دون الــتزام الأمــم المتحــــدة. 
والمحكمتـان المخصصتـــان اللتــان أنشــأهما مجلــس الأمــن قامتــا 
ـــــة في  بـــدور قيـــم في التعـــامل مـــع الجرائـــم الخطـــيرة المرتكب

يوغوسلافيا السابقة وفي رواندا. والمحكمـة الخاصـة بسـيراليون 
مثال ناجح على التعاون بين أنظمة العدالة الوطنية والدولية. 

وفي هــذا الســياق، أود أن أخــــص بـــالذكر المحكمـــة 
الجنائية الدولية. إن المحكمة الجنائيـة الدوليـة خطـوة هامـة نحـو 
المدنية العالمية. وهي تخدم نفس المبادئ التي يتمسك ا مجلـس 
الأمـن. ونفـس الأغـراض الـتي يسـعى إلى تحقيقـها. فـهي تخــدم 
ــــلات مـــن  العدالــة الدوليــة، وحكــم القــانون ومكافحــة الإف
العقـاب. ويمكنـها أن تحاسـب الذيـــن يرتكبــون جرائــم بالغــة 
الخطــورة تــرى دولــة مــــن الـــدول أن محاكمـــها لا تســـتطيع 
معالجتـها في الوقـــت الراهــن. ولهــذا، ينبغــي اعتبارهــا عرضــا 

مقدما للبلدان التي تضعفها الأزمات. 
أود أن أوضـح بسـرعة سـتة اقتراحـات بشـــأن حكــم 
القــانون في حــالات مــا بعــد انتــهاء الصــراع. أولا، يعــــرف 
الــس أن بــذل المزيــد مــن الجــهود لإرســاء هيــاكل حكـــم 
القــانون في منــاطق الصــراع يمكــن أن يســاعد علــى ضمـــان 
استمرار النظام السلمي. وغني عن البيان أن ولايـات البعثـات 
تقضي أيضا بحماية حكم القانون وإصلاحه. لكن ليـس علينـا 
أن نخـترع العجلـة في كـل حالـة مـن حـــالات مــا بعــد انتــهاء 
الصـراع. ولذلـك فـإن وضـــع إجــراءات معياريــة أو نموذجيــة 
سـيكون أمـرا مطلوبـا. ويجـب أن تطبـق علـى انتـداب اللجــان 
القضائيـة للتحـري، وإدمـاج عنـاصر حكـم القـانون في بعثــات 
حفظ السلام وإنشـاء السـلطات القضائيـة المؤقتـة. وأقـترح أن 
يضمن الأمين العام تقريـره اقتراحـات ـذا الشـأن. وقـد يـرى 

أيضا إنشاء فرقة عمل في الأمانة العامة لتناول هذه المسائل. 
ثانيـا، ينبغـي أن يظـل التكـــامل بــين الجــهود الوطنيــة 
والدولية قيد الاستعراض المستمر. ولا تـزال الدعامـة الرئيسـية 
للعدالة هي النظام القضـائي الوطـني، الـذي يتحمـل المسـؤولية 
عنه كل بلد. ومع ذلك، في حــالات مـا بعـد انتـهاء الصـراع، 
بشـكل خـاص، يكـون القطـاع القضـائي عـاجزا في كثـير مـــن 
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الأحيان. وأقترح أن يحدد الأمين العـام في تقريـره أيضـا أوجـه 
ضعــف النظــم القضائيــة الوطنيــة في تلــك الحــالات وكيفيـــة 

معالجتها. 
وينبغـي أن يتـاح الاطـــلاع في هــذه المــداولات علــى 
مـوارد الـدول والمنظمـــات الدوليــة، بمــا فيــها المنظمــات غــير 
الحكومية، من الأفراد ومواردها المالية والفكرية، وأن تشملها 

المداولات. 
ثالثا، نرى أن التكـامل أيضـا يعـني التوزيـع المؤسسـي 
للعمـل بـين النظـــم القضائيــة الوطنيــة والدوليــة. وقــد كــانت 
للمجتمع الدولي تجربة طيبة مع أشـكال مختلفـة لتوزيـع العمـل 
في سيراليون وكوسوفو والبوسـنة والهرسـك. ويبـدو فيمـا يتعلـق 
بالمحاكمة على أخطر الجرائم في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة 
أن جمهورية الكونغو الديمقراطية والمحكمة الجنائيـة الدوليـة قـد 
تعملان معا. وينبغي مواصلة تطوير هذا التعـاون بـين الهيئـات 

الوطنية والدولية. 
رابعـا، أنشـأ مجلـس الأمـن بعـض الأدوات الراميـــة إلى 
تعزيز العدالة وسيادة القانون، منها علـى سـبيل المثـال المحـاكم 
المخصصة. غير أن البعض الآخر، مثـل محكمـة العـدل الدوليـة 
ظهر إلى الوجود خارج هذا الإطار. بيد أن نظامها الأساسـي 
يتضمـن إشـارات إلى مجلـس الأمـن. ولكـــي يســتفاد بمختلــف 
النظم القضائية على نحو يتسم بالكفاءة، قد يرى مجلس الأمن 
مـن الملائـم أن يراقـب عملـها بشـكل أوثـق. لذلـك أقـــترح أن 
ينشـيء مجلـس الأمـن فريقـا للرصـــد لهــذا الغــرض. وســيكون 
ـــق أعضــاء الــس  جديـرا بـالترحيب أن يشـارك في هـذا الفري

الذين انتقدوا بعض المحاكم أو أبدوا شكوكهم إزاءها. 
خامسا، تبدأ سيادة القـانون في رأينـا بالبعثـات ذاـا. 
إذ يجــب أن يحــترم أعضــاء بعثــات الأمــــم المتحـــدة القواعـــد 
الدولية. ولا بد من التحقيق في الانتهاكات التي ترتكب لهـذه 
القواعد. وينبغي أن ننظر فيما إذا كان يكفي الرصد بواسـطة 

ـــم المتحــدة،  مجلـس الأمـن وآليـات المراقبـة القائمـة التابعـة للأم
أو تلزمنا هيئة تحقيق مستقلة ضمن نطاق الأمانة العامة. 

سادسا وأخيرا، سيادة القانون والأوضاع الاقتصاديـة 
الأساسية مترابطان. فسيادة القانون تنمـي التجـارة والاسـتثمار. 
بيد أن اقتصاد الحـرب، والجريمـة المنظمـة، والتـهريب، تقـوض 
سـيادة القـانون. ويجـب علـى اتمـع الـدولي لذلـك أن يحــاول 
ــــل  وقــف هــذه التدفقــات الاقتصاديــة غــير المشــروعة. وتتمث
مهمتنا داخل مجلس الأمن في اسـتعمال الأدوات المتاحـة لدينـا 
لمكافحة القوى الاقتصادية الـتي تؤجـج الصراعـات. وأرى أن 

عملية كيمبرلي تشكل نموذجا ابتكاريا في هذا السياق. 
وفي الختام، أود أن أقول إننا يجـب أن نركـز جـهودنا 
على مبادئ تسري على الجميـع فيمـا يتعلـق بسـيادة القـانون. 
وهـذه عمليـة صعبـة لحفـظ التـوازن في عالمنـا، بمناطقـه ونظمــه 
القانونيـة المختلفـة. بيـد أن سـيادة القـانون هـي دعامـة رئيسـية 

من دعائم كفالة سلام دائم في العالم. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيــة): أشـكر ممثـل ألمانيـا علـى 

كلماته الودّية. 
السيد غاسبار مارتيتر (أنغولا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
أود أن أبدأ بتوجيه الشكر لكم يا سيدي وللرئاسـة البريطانيـة 

على تنظيم هذه الجلسة الخاصة للمجلس صباح اليوم. 
وبعـد الاسـتماع هـذا الصبـاح إلى المقترحــات البالغــة 
الأهميـة الـواردة في بيـان الأمـين العـام، وإلى مســـاهمته الجديــرة 
بالترحيب ، أود أيضا أن أقول إا تثري مناقشاتنا بالتأكيد.  
منذ ثلاثة أعوام تشاطر أعضاء الأمـم المتحـدة جميعـا، 
ــــذي يضـــم عـــددا كبـــيرا مـــن  باعتمــادهم إعــلان الألفيــة ال
الالتزامات المحددة، رؤية مشتركة ترمي إلى إيجاد إطار قـانوني 
ـــاء في  ملائــم يســتند إلى ســيادة القــانون والعدالــة. وكمــا ج
ـــم المتحــدة قــد آلــت علــى  ديباجـة الميثـاق، فـإن شـعوب الأم
نفسـها أن تبـين الأحـوال الـتي يمكـــن في ظلــها تحقيــق العدالــة 
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واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصـادر 
القانون الدولي. ولذا فإن الميثـاق هـو أهـم صـك يعـالج سـيادة 

القانون والعدالة ودورهما في تعزيز السلام والاستقرار. 
وفي مؤتمـر قمـة الألفيـة، شـــجع الأمــين العــام الــدول 
علــى التوقيــــع علـــى المعـــاهدات الدوليـــة والتصديـــق عليـــها 
والانضمـام إليـها. ووجـه اهتمامـا خاصـا موعـــة المعــاهدات 
المتعددة الأطراف الرئيسية التي تمثل أهداف الميثاق وتتجلى فيـها 
قيم المنظمة. ومع أنه ينبغـي الإشـادة باسـتعداد الـدول المـتزايد 
لبذل هذا الالتزام، لا بد من سد الفجوة بين الالتزامات وبـين 

الأعمال الملموسة. 
وفي هذا الصدد، تظهر المقترحات العملية التي قدمـها 
لنـا الأمـين العـــام هــذا الصبــاح أهميــة مناقشــة اليــوم وجــودة 
ـــا  توقيتــها. فــلا يــزال النــاس في أرجــاء العــالم يقعــون ضحاي
لعمليات الإعدام بـإجراءات موجـزة، والاختفـاء، والتعذيـب. 
ولدينـا لذلـك اعتقـاد راسـخ بـأن أهـم إســـهام يمكــن لمنظمتنــا 
تقديمه يكمن في العمل على تطوير المعاهدات والعلاقـات بـين 
الـدول الـتي تجعـل في الإمكـان تنفيـذ مجموعـة القوانـين القائمــة 

وما يستحدث منها. 
ــة  ونظـام الأمـن الجمـاعي الـذي يوفـره الميثـاق ذو أهمي
حيويـة لصـون الســـلام والأمــن الدوليــين وتســوية المنازعــات 
بالطرق السلمية. وفي الوقت ذاته، يسلم الميثـاق بأهميـة الـدور 
الـذي يمكـن أن تؤديـه الترتيبـات الإقليميـة. وفي هـذا الصـــدد، 
ــــدان الأفريقيـــة في بســـط ســـيادة القـــانون  تمثــل مســاهمة البل
فيمـا يتعلـق بحفـظ السـلام جوانـب هامـــة تتعلــق بالصلــة بــين 

الترتيبات الإقليمية والميثاق. 
واشـتراك بعثـة الاتحـاد الأفريقـي في بورونـــدي وبعثــة 
الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا في ليبريـا وســيراليون 
دليل ملموس للغايـة علـى اسـتعداد البلـدان الأفريقيـة والمنطقـة 

والمنظمــات دون الإقليميــة والتزامــها النشــط بــإقرار الســـلام 
والأمن استنادا إلى العدالة وسيادة القانون. 

عــلاوة علــى ذلــك، الــدروس العمليــة المســتقاة مـــن 
عملية السلام في بلدي أنغولا، علاوة على الدور الذي تؤديـه 
بلـــدان الجماعـــة الإنمائيـــة للجنـــوب الأفريقـــي في مكافحـــــة 
الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وفي الأنشطة المرتبطة 
بــالتنفيذ الفعــال لقــرارات الأمــم المتحــــدة بشـــأن الجـــزاءات 
المفروضــة علــى الأســلحة والحظــر المفــروض علــى البـــترول، 
وحظر السفر، وتجميد الأصـول، تـبرهن جميعـا علـى مـا يمكـن 
تحقيقه حين توجد إرادة سياسـية مـن جـانب البلـدان واتمـع 

الدولي. 
ـــاد  ويعــزز التعــاون الوثيــق بــين مجلــس الأمــن والاتح
الأفريقي الحاجة إلى مزيد من توثيـق التعـاون في المسـتقبل بـين 
ـــة  الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإقليميــة، ويقــدم دروســا هام
لس الأمن في الجهود الـتي يبذلهـا لتعزيـز دور الأمـم المتحـدة 

في صون سيادة القانون والعدالة. 
وقد نجحت إلى حد كبير الجهود الدولية للتعـامل مـع 
كثـير مـن المشـاكل المرتبطـة بالعدالـة وسـيادة القـانون في مجــال 
منـع نشـــوب الصــراع المســلح، وفي حــالات مــا بعــد انتــهاء 
ـــال، القــانون التأسيســي  الصـراع في أفريقيـا. وعلـى سـبيل المث
ـــذا الاتجــاه، ينــص  للاتحـاد الأفريقـي، بوصفـه مـن المعـالم في ه
على حق التدخل في أي دولة من الدول الأعضـاء عنـد نشـوء 
ظـروف خطـيرة، مـن قبيـل جرائـم الحـرب والإبـــادة الجماعيــة 
والجرائــم ضــد الإنســانية. وينــص أيضــا علــى حــــق الـــدول 
الأعضـاء في طلـب تدخـل الاتحـــاد لاســتعادة الســلام والأمــن 
ـــارة موجــزة،  ورفـض التغيـير غـير الدسـتوري للحكومـة. وبعب
فقـد أقـرت البلـدان الأفريقيـة بسـيادة القـــانون الــدولي وأهميــة 
حكم القانون والعدالة في منع نشوب الصراعات وتسويتها.  
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لقد وضعت البلدان الأفريقية واتمع الدولي مجموعة 
ــــها منـــع  شــاملة مــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة الهــدف من
الإفــلات مــن العقــاب والحيلولــة دون تكــرار الفظـــائع الـــتي 
اقترفت في بلدان مختلفـة. وتمثـل تلـك الصكـوك أيضـا إسـهاماً 
هاماً للقارة. ومن خلال إنشاء المحكمتـين الجنـائيتين الدوليتـين 
الخاصتين لرواندا وسيراليون، أبـدى مجلـس الأمـن عزمـه علـى 
ــن  إنفـاذ أحكـام القـانون الإنسـاني الـدولي. والعـبر المسـتفادة م
عمـل هـاتين المحكمتـين كـانت بالغــة الأهميــة في إلهــام اتمــع 

الدولي إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.  
إن دور الأمم المتحدة في تعزيز مركز القانون الـدولي 
في العلاقات الدولية هو دور بناء ويتناول عدة مجالات. ولئـن 
كانت بعض البلدان الأفريقيـة في وضـع جيـد، فمـا زال الفقـر 
ـــدي أنــه لكــي يصبــح عمــل  في أفريقيـا في ازديـاد. ويـرى وف
الأمم المتحدة أكــثر فاعليـة، ولتعزيـز السـلام والعدالـة وسـيادة 
القـانون علـى نحـو أفضـل، ينبغـي أن يتصـــدى اتمــع الــدولي 
للتحديات الهامة، مثل الفقر المدقع، والأعبـاء المدمـرة لمديونيـة 
البلـدان الناميـة، والخطـر المتمثـل في الاسـتغلال غـــير المشــروع 
للمـــوارد الطبيعيـــة وعواقبـــه. وينبغـــي أن يدعـــم المبـــــادرات 
والاستراتيجيات المحلية لتأمين موارد كافية من اتمـع الـدولي 
بمــا يســمح بانتعــاش وتنميــة البلــدان الخارجــة مــن حــــالات 
الصـراع، وضمــان دعــم المبــادرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
للبلدان، والتي تركز على تخفيض الفقر، وحث البلـدان المانحـة 
على الوفاء بالتزاماا بزيادة ما تقدمه مـن مسـاعدات إلى أقـل 
البلدان نمواً، وبناء قدرات تكميلية لحفظ السلام بالتعـاون مـع 
المنظمات الإقليمية، وتوفـير المسـاعدة التقنيـة الدوليـة لمسـاعدة 

البلدان على المواءمة بين قوانينها المحلية والتزاماا الدولية.  
وختاما، فإننا نعتـبر عقـد هـذه الجلسـة العلنيـة مبـادرة 
بالغة الأهمية. ومن خلال الإسهامات الهامة الـتي اسـتمع إليـها 
الس صباح هذا اليـوم، أعتقـد أن اتمـع الـدولي تلقـى مـرة 

أخرى دفعة سليمة للغاية تعـزز مـا بـدأه الأمـين العـام في هـذه 
المداولات الهامة جدا.  

الرئيـس (تكلـــم بالانكليزيــة): أشــكر الممثــل الدائــم 
لأنغولا على كلماته الرقيقة التي وجهها إليّ.  

أعطـى الكلمـة الآن لســـعادة الســيد مــارتن بلينغــا - 
إبوتو، الممثل الدائم للكاميرون.  

الســــيد بلينغــــا - إبوتــــــو (الكامـــــيرون) (تكـــــلم 
بالفرنسـية): السـيد الرئيـس، اسمحـــوا لي في مســتهل بيــاني أن 
أتقـدم لكـــم بالتهنئــة علــى اتخــاذكم مبــادرة إدراج موضــوع 
ـــوم في جــدول أعمــال مجلــس الأمــن لشــهر  مناقشـتنا هـذا الي
تشرين الأول/أكتوبر. فـهذا موضـوع هـام جـدا يصـل بنـا إلى 
جوهر الأمم المتحدة ذاته، حيث أنه يتصل بالعدالة والقـانون، 

وبالتالي بالسلام.  
وفي هـذا الصـدد، أود أن أشـيد بحضـور الأمـين العـــام 
معنا في بداية مداولاتنا، وأرحب ببيانه الاستهلالي الهام الـذي 
حدد لنا عدداً مـن التوجـهات الجديـرة بالاهتمـام والـتي يمكـن 
عــن طريقــها أن تصبــح العدالــة وســيادة القــــانون حقيقتـــين 
واقعتين في اية المطاف من خلال عمل نشيط تقوم به الأمـم 

المتحدة.  
قلـت آنفـا إن الموضـوع الـذي نعكـف علـى مناقشـــته 
اليوم يصل بنـا إلى الأسـاس الـذي ترتكـز عليـه الأمـم المتحـدة 
والشواغل الــتي كـانت دافعـا للآبـاء المؤسسـين للمنظمـة. لقـد 
تحرك الآباء المؤسسـون في ايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، بدافـع 
من الفظائع التي تستعصي على الوصف، فتساءلوا فيمـا بينـهم 
كيف يمكن أن نضمن ألا يشهد العالم مثـل هـذا الموقـف مـرة 
ـــا تحقيــق عــالم يســوده  أخـرى علـى الإطـلاق، وكيـف يمكنن

السلام.  
ـــن  والــرد واضــح. فعــالم الســلام لا يتطلــب أكــثر م
العدالـة واحـترام الالتزامـات الناشـــئة عــن المعــاهدات وتحقيــق 
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الحريـة ويئـة ظـروف معيشـية أفضـل للجميـــع. وقــد أنيطــت 
بالأمم المتحدة مهمة جسيمة تمثلت في ضمان أن يصبح ذلـك 
حقيقة. وأنيطت بالأمم المتحـدة، عمليـا، مهمـة صـون السـلم 
والأمــن الدوليــين وتحقيــق التعــاون الــدولي لضمــــان التنميـــة 
واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسـية. وهـذا يعـني أنـه 
في أساس الأمم المتحدة، تـأكدت مـن جديـد العلاقـة المنطقيـة 
القائمـة بـــين العدالــة والقــانون والســلام والتنميــة - أو كمــا 
يقول البعض، العلاقة المترابطة بـين هـذه المفـاهيم الـتي تشـكل 

برامج أصيلة بحد ذاا. 
إن جـدوى هـذه المناقشـة تكمـــن تحديــدا في تذكيرنــا 
ـذه الحقيقـة الأساســـية، في وقــت يبــدو أن العدالــة والتنميــة 
وحكـم القـانون أمـور لا يجـري تشـاطرها في العلاقـات داخــل 
الدول والعلاقات الدولية قولا وفعلا. وبعبـارة أخـرى، كيـف 
لنـا أن نفسـر اليـــوم هــذا الانتشــار للصراعــات القاتلــة مــهما 
يترتب عليها من عواقـب عديـدة علـى السـلم والأمـن؟ كيـف 
ـــى ارتكــاب الفظــائع بوحشــية  لنـا أن نفـهم إصـرار البشـر عل
يعجـز عنـها الوصـف؟ لسـوء الطـالع، لا يـزال الإنســـان يوقــع 
الإنسان فريسة له. كيف لنا أن نعترف بأنه في هذا اليـوم وفي 
هذا العصر، ورغم الالـتزام الـذي قطعنـاه فــــــــي إعلاناتنــــــا، 
لم تتحقــق العدالــة والمســاواة علــى النحــو الكــــافي حاليـــا في 
العلاقـات بـين البلـدان وبـين الشـــعوب؟ ولقــد أســهب ســفير 

أنغولا بالكلام عن هذا الجانب من المسألة. 
درس الأمين العام في تقريـره عـن أسـباب الصـراع في 
أفريقيــــا (A/52/871- S/1998/318)، الشــــروط الــــتي يجــــــب 
اســتيفاؤها مــن أجــل الســلام والتنميــة المســــتدامين في تلـــك 
القـارة. وتشـمل تلـك الشـــروط الحكــم الصــالح، والشــفافية، 
والمســاءلة الإداريــة، والديمقراطيــة الفعالــة. ومــن الواضــح أن 
تلك الشروط قد أُوجزت أيضا في موضوع مناقشـتنا الحاليـة. 
وهي تعطي الأمم المتحدة مجالا واسعا للغاية كي تعمل فيه. 

ومن بين الأهداف التي ينتظر من منظمتنـا أن تحققـها 
في ذلك الإطار، يبدو لنا أن ثلاثة تمثل أولويـات. أولا، يتوقـع 
مـن الأمـم المتحـدة أن تـؤدي دورا رئيسـيا في إحـــلال الســلام 
القائم على القانون والعدالة، وهو السبيل الوحيد لبنـاء مجتمـع 
آمـن وديمقراطـي. ويجـب علـى الأمـم المتحـدة أيضـا أن تعطــي 
الأولويـة لتوفـير الأمـن لأشـد الشـعوب حاجـة إليـه، ولضمـــان 
الامتثال للاتفاقات، ولكفالة إصلاح الدولـة وتجنـب ايارهـا، 
ووضع الأسس اللازمة لإقامة دولة حديثة. بإيجاز، يتوقـع مـن 
الأمم المتحدة أن تعمل من أجل إعادة إعمار الدولـة، حسـبما 

يفهم في إطار المادتين الثانية والرابعة من الميثاق. 
ـــن أجــل  ثانيـا، يجـب علـى الأمـم المتحـدة أن تعمـل م
سـيادة القـــانون في العلاقــات بــين الــدول والتســوية الســلمية 
للمنازعات. وبشكل أكثر تحديدا، يجب أن تدعـم أيـة مبـادرة 
تقوم ا الدول أنفسها لذلك الغـرض وأن تسـاندها. وبـالمثل، 
وكما أظهرت التجربة، يجب على الأمم المتحدة أن تســهم في 
تدريـب قـوة شـرطة فعالـة لترسـي النظـام والأمـــن، وأن تفعــل 
ذلـك بمـا يتوافـق مـع حقـوق الإنسـان. ويجـب أن تعمـل علـــى 
إصلاح نظام العدالة لإنفاذ القانون في العلاقات بين المواطنـين 
والدولة وضمــان احترامـه بـالفعل. وبـالطبع، لـن تكتمـل هـذه 
التدابير إذا لم تساعد منظمتنا علـى تعزيـز كـل تلـك الشـروط 
مــن خــلال إجــراء انتخابــات حــرة وشــــفافة تدعـــم حكـــم 

القانون. 
وكمــا قيــل باســتفاضة علــى هــــذه الطاولـــة، غالبـــا 
ما تفضي الصراعات إلى انتهاكات حادة للحقـوق، ممـا يدفـع 
ــــين علـــى مرتكـــبي  الأمــم المتحــدة إلى إنشــاء مؤسســات يتع
الانتـــهاكات الخطــــيرة المثــــول أمامــــها. وبإنشــــاء المحكمــــة 
الجنائيـــة الدوليـــة، أنشـــأ اتمـــــع الــــدولي ســــلطة قضائيــــة 
ــــه، حســـب قـــول أنطـــوان  دائمــة، يضعــف وجودهــا في ذات
غــارابون، كــل دول العــالم، الاســتبدادية والديمقراطيــة معـــا، 
من خلال إخطارهـا بأـا لـن تنعـم بالحصانـة مطلقـا، وتربـك 
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ــة  أيضـا ناشـطي حقـوق الإنسـان مـن خـلال تحديـد جهـة معين
بـدون توفـير خريطـة للوصـول إليـها. ولـذا يشـكل هـــذا ايــة 

الإفلات من العقاب. 
وأخــيرا، يجــب أن تكــون قضيــــة حمايـــة المدنيـــين في 
الصراعـات المسـلحة في صميـم الأمـم المتحـدة. فبينمـــا يســعى 
مجلس الأمن إلى القيام بحملات من أجل حماية المدنيين وتنفيـذ 
ــــلم  قــرار مجلــس الأمــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) بشــأن المــرأة والس
والأمن، يجب على الس أيضا أن يفكر بصفـة عاجلـة بشـأن 
الحاجة إلى آلية إنذار مبكـر وتدخـل سـريع مـن أجـل التدخـل 

العاجل كلما تعرضت حقوق مدنيين للتهديد. 
لقد أظهر التاريخ البشري، أنه ما مـن كيـان يسـتطيع 
البقـاء أو الاسـتمرار في الأمـد الطويـل مـا لم يكـن قائمـا علـــى 
العدالة والقانون. ولهذا توجد حاجة، فضـلا عـن الدبلوماسـية 
الوقائية، إلى آلية شاملة لبناء السلام تمّكن مـن معالجـة أسـباب 
ــــد الســـلوك  الصراعــات ذاــا. إننــا بحاجــة إلى مدونــة لقواع

فيما بعد الصراع. 
ختامـا، أود أن أشـيد بالتطـــابق المدهــش في وجــهات 
النظـر الـذي مـا فتـئ يتجلـى علـــى هــذه الطاولــة إزاء الحاجــة 
إلى ـوض الأمـم المتحـدة بدورهـا الـلازم في حـالات مـا بعـــد 
الصراع � التي تتعرض فيها العدالة وحكــم القـانون إلى خطـر 
متزايد. ولنأمل في أن يؤدي اجتماعنا هـذا إلى إدراك ضـرورة 
تعزيـــز منظمتنـــا مـــــن خــــلال تزويدهــــا بــــالموارد البشــــرية 
والقانونيـة وغيرهـا مـــن المــوارد لتمكينــها مــن القيــام بــالدور 

المنتظر منها. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـل الكامـيرون 
ــــات  علــى كلماتــه الطيبــة. أعطــي الكلمــة الآن لممثــل الولاي

المتحدة الأمريكية. 
ــــــات المتحـــــدة) (تكلـــــم  الســــيد كننغــــهام (الولاي
بالانكليزيـة): شـكرا، ســـيدي الرئيــس، علــى إتاحــة الفرصــة 

ـــانون في الشــؤون  لمناقشـة المكانـة المركزيـة للعدالـة وحكـم الق
الدولية. 

إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أمـة لم تتأسـس علـــى 
العرقية أو العادات الثقافية أو الأرض بل على القـانون اسـد 
في دســتورنا. ونتيجــة لذلــك، ظــــل إرســـاء حكـــم القـــانون 
ــة  والحفـاظ عليـه الموضـوع الدائـم للسياسـة الخارجيـة الأمريكي

لأكثر من قرنين. 
ـــات المتحــدة ينــص  وجديـر بـالذكر أن دسـتور الولاي
تحديـدا علـى أن المعـاهدات سـتكون القـــانون الأعلــى للبــلاد. 
ونحن لذلك لا ننضم إلى المعاهدات بسهولة، لأننـا نؤمـن بأنـه 
لا يمكن المغالاة في تأكيد أهمية حكم القـانون بالنسـبة لوجـود 
نظــــام ســــلام نــــاجح. إن الديمقراطيــــة والعدالــــة والرخـــــاء 
الاقتصـادي وحقـوق الإنســـان ومكافحــة الإرهــاب والســلام 
الدائم كلها تعتمـد علـى حكـم القـانون. فحكـم القـانون أمـر 
ضـروري لتحقيـق الآراء الـتي قـام عليـها ميثـاق الأمـم المتحــدة 
ـــع ذلــك، فمنــذ قيــام الأمــم  الـذي تعـهدنا جميعـا بدعمـه. وم
المتحدة، نشب أكثر من ٢٠٠ صراع مسـلح، شـاركت فيـها 
أكـثر مـن ١٠٠ مـن مختلـف البلـدان وأسـفرت عـن مقتــل ٣٠ 
مليــون شــخص. وتلــك الإحصــاءات تفيدنــا بأننــا لم نكلـــل 
بالنجـاح بعـد في الوفـاء بدعـوة الميثـاق إلى تخليـص العـــالم مــن 

ويلات الحرب وإلى تضميد جراحه. 
ومــن المؤكد، أن خبرتنــــا الجماعيـة قـد أظـهرت أنـه 
لا يوجـد ـج واحـد صـالح لتسـوية كــل الصراعــات وتحقيــق 
التنميـة في مرحلـة مـــا بعــد الصــراع. بيــد أننــا تعلمنــا بعــض 
الـدروس الـتي يجـب تطبيقـها بحـزم إذا أردنـا أن نحسـن أداءنـــا. 
ـــات الأمــم المتحــدة يجــب أن تكــون واضحــة  ونعلـم أن ولاي
وواقعية من البداية، تساندها موارد كافية. ونعلم أن مســاعدة 
اتمعات على الخروج من الصـراع تقتضـي نظامـا، يمكـن أن 
يحصل الإصلاح في إطاره. كما أننا نعلم أن النظام ليس غايـة 
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في حد ذاته. وبدلا من ذلك، لا بد أن يكون جزءا مــن خطـة 
أكـبر لإرسـاء سـيادة القـانون أو إعـادة إرسـائه حـتى يمكـــن أن 

تحصل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتحقق العدالة. 
ومـن المحتـوم أن عمليـة كفالـة سـيادة القـانون متعــددة 
الأوجه. فالنظام يقتضي قوات شـرطة جيـدة التدريـب. وبعـد 
ذلك يجب أن تدمج قوات الشرطة تلك في نظام قانوني فعـال 
وعـادل وموثـوق بـه وقضـاء فعـال يعمـل فيـه قضـــاة مؤهلــون 
ومدعون عامون ومحـامون وغـيرهم مـن الموظفـين. وفي بعـض 
الحالات، قد تكون قاعات المحاكم بحاجة إلى إعادة بناء، وقـد 
تكـون منـاهج كليـات القـانون بحاجـة إلى تعزيـز، وقـد تكــون 
المدونــات القانونيــة بحاجــة إلى تنقيــح، وقــــد تكـــون أنظمـــة 
السـجون بحاجـة إلى إعـادة صياغـة. إن عـبء ســـيادة القــانون 
كبير، لكن مكافآا أيضا كبيرة. ووجود بنية أساسية قانونيـة 
يمكـن الاعتمـاد عليـــها أمــر هــام بصــورة جوهريــة للازدهــار 
ــــة  الاقتصــادي الــذي يلــزم لإعــادة إدمــاج الفصــائل المتحارب
السابقة في اتمع. وكل تجربة مـع تسـريح المقـاتلين السـابقين 

توفر دليلا وافرا يدعم تلك النقطة. 
ــأييد  بيـد أنـه لـن تنجـح أي مـن تلـك التدابـير بـدون ت
عــام واع. وفي كثــير مــن الأحيــان، هنــاك حاجــة إلى تغيـــير 
اجتماعــي وثقافي كبير لكي تضرب سيادة القانون بجذورهـا. 
ـــع الــدولي نشــطا  ففـي الأعـوام العشـرة الأخـيرة، أصبـح اتم
بصـورة مـتزايدة في مسـاعدة البلـدان في ذلـك العمـل العســـير. 
ولكـي تكـون إعـادة إرسـاء سـيادة القـانون أكـــثر فعاليــة، ثمــة 
ـــن الخــبراء في كثــير مــن اــالات المتعلقــة  حاجـة إلى أفرقـة م
ــــة  بإرســاء ســيادة القــانون: وهــم الإداريــون والشــرطة المدني
والمحــامون والقضــاة والمدعــون العــامون والمعلمــــون وخـــبراء 
وسـائط الإعـلام وغـيرهم. وبمـا أن هـــؤلاء الأشــخاص ليســوا 
مدرجين بالفعل في قوائم مرتبات الأمم المتحـدة، فـلا بـد مـن 
أن نتمكن من توظيفهم في غضون مهلة قصيرة للمسـاعدة في 
إعادة بناء مجتمع خارج من الصراع. ومن الواضح، أنه ينبغـي 

ــب  لأولئـك الخـبراء أن يعرفـوا لغـة وثقافـة البلـد الـذي قـد يطل
منـهم مسـاعدته لكـي يكونـوا أكـثر فعاليـة. ولكـــن حــتى مــع 
ـــس في وســع  مسـاعدة أخصـائيين مؤهلـين بصـورة متفـردة، لي
اتمع الدولي أن يلوح بعصـا سـحرية ليخـرج مجتمعـا مـا مـن 
الصراع إلى مستقبل أفضل. ولا يمكـن اسـتكمال تلـك المهمـة 
ـــن الحكومــة  إلا إذا وجـد الالـتزام الطويـل الأمـد الضـروري م

المحلية والسكان. 
إن ذلــك الالــتزام ســيتعرض لاختبــــار قـــاس. فكـــل 
رغباتنا في العدالة وأشـواقنا إليـها تحضنـا علـى المقاضـاة حيثمـا 
وقعــت جرائــم بشــــعة. ولكـــن بـــدء المحاكمـــات في خضـــم 
المفاوضات قد لا يكون أفضل طريـق للتنميـة في فـترة مـا بعـد 
الصراع. فهناك حاجة إلى المرونة. وبعـد ذلـك، فـإن في وسـع 
النماذج القضائية الجيدة أن تسـاعد البلـدان بصـورة كبـيرة في 
ـــا تركــة نورمبــيرغ،  بنـاء سـلطات قضائيـة قويـة. وكمـا تعلمن
ينبغي ألا يكون هناك أحد فوق القـانون. وفي الواقـع، كـانت 
الولايات المتحدة في صدارة الجهود الدولية الراميــة إلى ضمـان 
محاكمة المسؤولين عن ارتكـاب فضـائع في زمـن الحـرب، مـن 
إنشـاء محـاكم نورمبـيرغ وطوكيـو إلى قيـادة الجـهود لتشـــكيل 
المحكمتـين الجنـائيتين الدوليتـين ليوغوسـلافيا السـابقة وروانــدا، 
إلى حالة المحكمة الخاصـة لسـيراليون مؤخـرا جـدا. ومـا فتئـت 
الولايـــــــات المتحــدة أكــبر متــبرع وحيــد لتلــك المؤسســـات 

الدولية.  
وفي داخـل بلدنـا وخارجـه، سـعينا ســـعيا حثيثــا وراء 
تحقيـق أعلـى المعايـير في المسـاءلة عـن جرائـم الحـرب والجرائـــم 
ـــوارد للتدريــب في  المرتكبـة ضـد الإنسـانية. ولم تكـرس أمـة م
مجـــال القوانين المتعلقة بالصراع المسـلح، والامتثـال لهـا، أكـبر 
ممـا كرسته الولايات المتحدة. وفي الحقيقة، فإن توجيها صـدر 
عن وزارة الدفاع ينص بصورة رسمية على أن تبلـغ فـورا كـل 
ـــها وتنطــوي علــى انتــهاكات  الحـوادث الـتي يمكـن التبليـغ عن
لقانون الحرب ارتكبتها الولايات المتحـدة أو ارتكبـت ضدهـا 
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أو ارتكبـها أشـخاص مـــن الأعــداء، وأن يحقــق فيــها بصــورة 
شــاملة وأن تعــــالج، حيثمـــا كـــان مناســـبا، باتخـــاذ الإجـــراء 
التصحيحـــــي. ولـــــدى وزارة الدفـــــاع إجـــــراءات رسميـــــــة 
ومسؤوليات موجودة لضمان محاكمة جميع تلك الانتـهاكات 
ـــن الضبــاط  لقـانون الحـرب في الحـالات المناسـبة. ومطلـوب م
ـــة  القـادة الذيـن يتلقـون تقريـرا أوليـا عـن احتمـال وقـوع جريم
حرب أن يلتمسوا إجراء تحقيـق رسمـي. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
ــــاع أن يتصرفـــوا في  مطلــوب مــن كبــار موظفــي وزارة الدف
قضايــا جرائــــم الحـــرب بموجـــب القـــانون الموحـــد للقضـــاء 
ــــل أن تحـــذو  العســكري في الحــالات المناســبة. ويحدونــا الأم
البلـــدان الأخـــرى حذونـــا في ذلـــك اـــال بتدريـــب كـــــل 
عسـكرييها مـــن الرجــال والنســاء بشــأن التزامــام القانونيــة 

وبإخضاع جنودها للمساءلة عن انتهاكات قوانين الحرب. 
واسمحـوا لي بـأن أختتـم مـن حيـث بـدأت. إن ســيادة 
القـانون لا غـنى عنـها للعدالـة، والحريـة، والتنميـة الاقتصاديــة. 
عـلاوة علـى ذلـك، فـإن سـيادة القـانون لا غــنى عنــها للســلم 
ـــات المتحــدة أمــة  والأمـن الدوليـين في الخـارج. وبمـا أن الولاي
ــانون.  تأسسـت بالقـانون، فـهي المدافـع الثـابت عـن سـيادة الق
وبـالعمل معـا دعمـا لسـيادة القـانون، فإننـا نعتقـد أن في وســع 
ـــــات  اتمـــع الـــدولي أن يعـــزز الســـلام وأن يســـاعد اتمع
المتضررة من الصراع في بناء مستقبل أفضل. ولقـد ظـل ذلـك 
هو اقتناعنا الراسخ وممارستنا لفترة ٢٠٠ عام. وسـيبقى ذلـك 

فعل إيماننا الأول. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـــل الولايــات 

المتحدة على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 
ــــوليداد ألفـــير  أعطــي الكلمــة الآن لمعــالي الســيدة س

فالينسويلا، وزيرة خارجية شيلي. 
الســــيدة ألفــــير فالينســــويلا (شــــيلي) (تكلمــــــت 
ـــة البريطانيــة لــس  بالإسـبانية): تـود شـيلي أن تشـكر الرئاس

الأمن على مبادرـا بعقـد هـذه الجلسـة لتنـاول مسـألة حيويـة 
لعمل الأمم المتحدة، وهي علـى وجـه التحديـد، كيفيـة توفـير 

المزيد من الاستقرار والسلام والأمن للعالم. 
إن سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسـان هـي 
ـــام الــدولي.  القيـم الأساسـية لمنظمتنـا والمبـادئ التوجيهيـة للنظ
وقـد خصـــص صــائغو الميثــاق مكانــا بــارزا للعدالــة وســيادة 
القانون في نظــام دولي لا يتطلـع إلى أن يكـون التنبـؤ بـه ممكنـا 
فحسب، وإنما إلى جعل فكـرة العدالـة فكـرة حقيقيـة. وتقـف 
سـيادة القـانون بوصفـها حصنـا ضـــد الترعــة التحكميــة علــى 
صعيدين: أولا، فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول، وثانيا، فيما 

يتعلق بالعلاقات بين الدول والأشخاص. 
ــــا  وفي إعــلان الألفيــة، جــدد قــادة دولنــا وحكوماتن
تــأكيد التزامــهم بتعزيــز احــترام ســيادة القــانون في الشــؤون 

الدولية والوطنية. 
ويسـعى أحـد أهـم المبـادئ الـواردة في ميثـاق المنظمـــة 
إلى كفالــة ســــيادة القـــانون مـــن خـــلال تســـوية المنازعـــات 
ـــدولي  بالوســائل الســلمية. ذلــك هــو أحــد معــالم القــانون ال
المعـاصر. وبموجـب الفصـل السـادس، يسـند الميثـاق إلى مجلــس 
الأمـــن مســـؤولية واســـعة عـــن تســـوية المنازعـــات. وأحـــــد 
التحديـات الراهنـة هـو كيفيـة تكييـف تطبيـق ذلـك المبـدأ مـــع 
الحــروب الأهليــة، الــتي تكتســب أهميــة مــــتزايدة في جـــدول 

الأعمال الدولي أكبر من الصراعات بين الدول. 
إن مفـهوم السـيادة قـد تطـور مـن ســـلطة اختصاصيــة 
عليا ومطلقة وغير محدودة إلى سلطة مساوية لسلطة أيـة دولـة 
ــــدولي والقـــانون  مســتقلة أخــرى، لكنــها مقيــدة بالقــانون ال
الإنسـاني وقـانون حقـوق الإنسـان وتقـوم علـى أســاس الإرادة 
الحرة لشعب الإقليم المعني. وبعبارة أخرى، وعلى نحو ما عـبر 

عنه بمهارة قانوني بارز في أمريكا اللاتينية: 
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�إن أي دولــة تقــوم بتنظيــم نفســها بحريــــة 
تكـون مقيـدة بحقـوق النـاس الأحـرار، وهـــي حقــوق 
يجب احترامها دوما على أسـاس أن الدولـة في خدمـة 
الناس والأخلاقيات العامة المتعرف عليها الـتي تكمـن 

في روح أي نظام قانوني وتعطيه مغزى وأساسا�. 
لــذا، لا يمكــن للمجتمــع الــدولي أن يظــــل مكتـــوفي 
اليدين في مواجهة الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، أو 
التطهير العرقي أو الأزمات الإنسانية وعليـه أن يتحـرك ليضـع 
حدا لهذه الانتهاكات، وليحول دون إفـلات المسـؤولين عنـها 

من العدالة على حد سواء. 
ـــب أساســي في مجتمــع  إن تحقيـق العدالـة الدوليـة مطل

دولي يرفض ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 
وقـــد أنشـــأ مجلـــس الأمـــن، تلبيـــة لذلـــك الطلــــب، 
مؤسستين هامتين تضمنـان احـترام القـانون وفي ايـة المطـاف 
ـــا إلى المحكمتــين  حفـظ السـلم والأمـن الدوليـين. إننـا نشـير هن
الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا اللتين أنشئتا 
بغرض محاكمة ومعاقبة الأشـخاص المتـهمين بـالجرائم الخطـيرة 

المرتكبة في ذينك الإقليمين. 
وعلــى الــس أن يواصــــل عملـــه في هـــذا الميـــدان، 
مستخدما في ذلك الأدوات الـتي منحـه إياهـا اتمـع الـدولي. 
وقد أنيطت بــالس في هـذا الصـدد وظيفـة هامـة حيـث منـح 
ـــة الملفــات إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لتنظــر  صلاحيـة إحال
المحكمـة في القضايـا الـتي تنطـوي علـى جرائـــم تقــع في نطــاق 

ولايتها القانونية. 
وتعيـد شـيلي تـأكيد التزامـها بمقـاصد ومبـادئ النظــام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي مؤسسة تجسد بحـق 

تطلع البشرية جمعاء إلى سيادة القانون وتحقيق العدالة. 
إن حالات ما بعد الصراع تفرض على الأمم المتحدة 
تحديــا لكنــها توفــر في الوقــت نفســه فرصــة لإعــــادة تـــأهيل 

اتمعــات الــتي حطمتــها الحــرب والإســهام في إعــــادة بنـــاء 
مؤسساا معنويا وماديا. لقـد أوصـى تقريـر الإبراهيمـي فعـلا 
بــإدراج عنــاصر ســيادة القــانون ضمــن عمليــات مركبــــة في 

حالات ما بعد الصراع. 
وتوافـق اتمـع الـدولي اليـوم علـى أن النـهج الشـــاملة 
ــاء إلى  لازمـة لتوفـير الدعـم للمجتمـع خـلال مرحلـة إعـادة البن
حين تمكنه مـن الاتكـال علـى قدراتـه الذاتيـة وترسـخ الأسـس 
الكفيلـة بـالحؤول دون عـودة الصـراع إليـه. وليـس باســـتطاعة 
الأمـم المتحـدة أن تعتـبر أن مهمتـها انتـهت إلا في حـال تحقـــق 
ذلك. لذا، لا بد من رسم استراتيجية خروج تكون ملائمة. 
إن عمليـة مـا بعـد الصــراع تســتلزم تعاونــا مؤسســيا 
وثيقا بين مختلـف أجـهزة منظومـة الأمـم المتحـدة والمؤسسـات 

المالية الدولية. 
وتوطيـد السـلام في حـالات مـا بعـد الصـراع يشـــكل 
جهدا جماعيا لا تقتصـر المشـاركة فيـه علـى الأطـراف والأمـم 
المتحـدة وحدهـا، بـل تتعداهـا إلى اتمـــع المــدني الــذي يمتــاز 
أيضا بدور أساسي يؤديه في حـالات مـا بعـد الصـراع ضمانـا 

لقابلية المؤسسات الجديدة للحياة. 
وبإمكان لجان الحقيقـة والمصالحـة أن تؤديـا دورا بنـاء 
في هذا الصدد، على نحو مـا تم تحقيقـه في شـيلي، حيـث بـات 
بوسع مجتمعنا، وقد اسـتفاق مـن مـاض يتصـف بالانقسـام أن 
يتطلـع الآن إلى المسـتقبل. في ظـل إحســـاس بــالوحدة والهويــة 

الوطنية. 
ومــن الأهميــة أيضــا أن تتضمــن هــذه العمليــة بعــــدا 
جنسـانيا، علـى نحـو مـــا نــص عليــه القــرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠) 
ــــاد، في  المــؤرخ ٣١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠ الــذي أع
جملـة أمـور تـأكيد ضـرورة التنفيـذ الكـامل للقـــانون الإنســاني 
الدولي وقانون حقوق الإنسان اللذيـن يحميـان حقـوق النسـاء 

والفتيات خلال الصراعات وبعدها. 
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إن أمن موظفي مؤسسات المعونة الإنسانية وموظفـي 
ـــــذ  الأمـــم المتحـــدة يشـــكل أحـــد الشـــروط الأساســـية لتنفي
استراتيجية لإعادة البناء تؤيد أولويـة سـيادة القـانون. هـذا مـا 
حدا بشيلي إلى الترحيب في ٢٦ آب/أغسطس الماضي باتخـاذ 
ــــهدف إلى  القــرار ١٥٠٢ (٢٠٠٣) بالإجمــاع، وهــو قــرار ي
تعزيــز حمايــة موظفــي الأمــم المتحــــدة والموظفـــين المرتبطـــين 

وموظفي مؤسسات المعونة الإنسانية. 
وأحـد الميـادين الـتي للمجلـس أن يســـاعد فيــها علــى 
ترسيخ سيادة القانون والعدالة الدولية يتمثل في الجزاءات الـتي 
تفـرض بموجـب أحكـام الفصـل السـابع مـن الميثـاق. إذ لا بــد 
من العمل على الحد إلى أدنى درجة مـن الأثـر السـلبي المـترتب 
على الجزاءات الاقتصادية بالنسـبة للسـكان الأبريـاء، ومعالجـة 
مسألة الأثر الضار المترتب على هذه الجزاءات بالنسـبة لبلـدان 
ثالثة. ومثال هام على ذلك هو لجنة الجزاءات المفروضـة علـى 
تنظيـم القـاعدة وحركـة طالبـان، وهـي جـزاءات لا تســتهدف 
البلــدان لكنــها تســتهدف أشــخاصا ومنظمــات ينتمــــون إلى 

إحدى الشبكات الإرهابية أو لديهم صلة ا. 
وينبغي أن تجد هذه التجربـة المتراكمـة انعكاسـاا في 
ولايـات الـس المسـتقبلية. وينبغـــي النظــر في إمكانيــة تعزيــز 
العناصر التي تكفـل الحكـم الديمقراطـي لـدى صياغـة الأدوات 
التي تحكم العملية السياسية. ويمكن في هذا المعنى، عنـد القيـام 
برسم استراتيجية الخروج، الاتفاق مع الحكومة المضيفـة علـى 
ــــم  متابعـــة العمليـــة السياســـية مـــن خـــلال مؤشـــرات للحك
ـــك  الديمقراطـي تربـط الأمـم المتحـدة بنوعيـة الديمقراطيـة في ذل
البلـد، علـى نحـو يـدوم إلى مـا بعـد انتـهاء المـدة الرسميـة للبعثـــة 

ذات الصلة. 
ـــس الأمــن فرصــة إســناد  إن سـيادة القـانون توفـر ل
عملــه إلى مفــهوم يجســد القيــم الجوهريــة للأمــم المتحـــدة في 
الاستجابة للاحتياجات الماديـة والمعنويـة في مجـال إعـادة البنـاء 

بعد الصراع. وينبغي للمجلس أن يستكشف إمكانيـة إشـراك 
ـــة، علــى أن يراعــي  المنظمـات الإقليميـة بنشـاط في هـذه المهم

تجربة تلك المنظمات وخصوصية كل صراع. 
ــــف تحركـــها في هـــذا  وعلــى الأمــم المتحــدة أن تكث
المضمار الذي يمثل أحـد أبـرز المنجـزات الـتي حققتـها المنظمـة 
في الترويج للقيم المتعارف عليـها عالميـا وبنـاء عـالم يسـود فيـه 

القانون والعدالة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر وزيـرة خارجيــة 
شيلي على الكلمات الطيبة التي وجهتها إلى المملكـة المتحـدة، 

ويحدونا سرور شديد لرؤيتها. 
أدلي الآن ببيــــان بصفــــتي وزيــــر الدولــــة للشـــــؤون 
الخارجيـة وشـــؤون الكمنولــث في المملكــة المتحــدة لبريطانيــا 

العظمى وأيرلندا الشمالية. 
ــــات  لقـــد اســـتمعت اليـــوم ببـــالغ الاهتمـــام إلى بيان
واقتراحات من الزملاء اتمعين هنـا اليـوم. وأظـن أننـا جميعـا 
ندرك بوضوح تام أن اتمعات الحرة التي تتمتـع بالرخـاء إنمـا 
تحتاج إلى النظام والأمن والاستقرار وسيادة القانون. إذ مـا لم 
يتــم توفــير الحمايــة الملائمــة لحقــوق الإنســان، ســــهل علـــى 
اتمعـات الخارجـة مـن الصــراع أن تســقط مجــددا في دوامــة 

العنف. 
لقد صرف مجلـس الأمـن علـى امتـداد تاريخـه جـهودا 
كبـيرة وهـو يحـاول ضمـان السـلام في مختلـف أصقـــاع الكــرة 
الأرضية. لكن في الكثير جدا من الحالات الـتي عرضـت علـى 
الس حتى الآن، سرعان مــا اشـتعلت الصراعـات مـن جديـد 
وذلــك لا يشــكل هــدرا واضحــا لا لمــــوارد الأمـــم المتحـــدة 
فحسب، بل ولطموحات وحياة الفئـات الـتي تعـاني مـن هـذه 

الصراعات. 
لذا، أظن أن علينـا أن نتمعـن في الأسـباب الـتي غالبـا 
مــا تحــدو بالصراعــات إلى النشــوب مــن جديــــد وأن نطبـــق 
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الدروس المستخلصة منها على عمليات التدخل التي تبـادر ـا 
الأمـم المتحـدة في المسـتقبل. وأنـا أقـول إننـا بحاجـة إلى ســلوك 
ـــدر أكــبر مــن  ـج يتسـم بنظـرة اسـتراتيجية أعمـق ويتمـيز بق

التنسيق والاتساق. 
ومن الواضح أن لدى الأمم المتحدة الكثـير مـن أجـل 
الإسهام في هذه المهمة الملحة للمجتمع الدولي ألا وهـي إدارة 
حالات ما بعد الصراع. وتتوفر للأمم المتحدة التجارب ذات 
الصلـــة، الـــتي تـــتراوح مـــا بـــين المحـــاكم الجنائيـــة الدوليــــة، 
والتدريـب، والشـرطة، والعدالـة. والإســـهامات الــتي اســتمعنا 
ــول.  إليـها اليـوم مـن الزمـلاء، ومـن الأمـين العـام، تثبـت مـا أق
لذلك اعتقد أن أمام الس العديد من الـدروس ليتعلمـها مـن 

هذه التجربة.  
وقد فتحت المحكمتان الخاصتان بيوغوسلافيا السـابقة 
ورواندا آفاقا جديدة في القـانون الـدولي، إذ أثبتتـا أنـه مـا مـن 
أحـــــد – لا رئيـس حكومـة أو رئيـس دولـة - فـوق القــانون. 
إلا أن علينا أن ندرك أن هذه المحـاكم بطيئـة وتكلفتـها باهظـة 

كشكل من أشكال العدالة.  
وقـد حاولنـا أن نطبــق بعــض هــذه الــدروس بإنشــاء 
محكمـة خاصـة بســـيراليون. وأنشــئت هــذه المحكمــة في البلــد 
الـذي ارتكبــت فيــه الجرائــم وفي إطــــــار فــترة زمنيــة محــددة 
بثلاث سنوات. وستتعامل فقط مع أكثر الأشخاص مسؤولية 
ـــات البطيئــة  عـن جرائـم الحـرب. وتجنبـت المحكمـة البيروقراطي
الــتي تمــيزت ــا المحكمتــان الخاصتــان بيوغوســلافيا الســــابقة 
وروانـــــدا. إذ تكلــــف هاتان المحكمتـان الأمـم المتحـدة أكـثر 
من ١٠٠ مليون دولار سـنويا. وينبغـي لنـا أن نفكـر فيمـا إذا 

كانت تلك أجدى طريقة لإنفاق الأموال. 
وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن محكمـة سـيراليون قـــد 
بدأت بداية حسـنة. ففـي مـدة تتخطـى العـام بقليـل، وجـهت 
لوائــح اــام إلى ١٢ فـــردا. وســـتبدأ المحاكمـــات في كـــانون 

الثاني/يناير مـن العـام القـادم. إلا أن اسـتمرار وجودهـا مـهدد 
بعجـز اتمـع الـدولي عـــن توفــير المــوارد الضروريــة لبقائــها. 
وبمنتـهى الصراحـة، إذا لم تتلـق المحكمـة ٤ ملايـين دولار قبـــل 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر، سـتتعرض للإفـلاس قبـل البـدء في تلــك 
المحاكمــات. وأعتقــد أنــه مــن المســتغرب أن يتمكــن اتمـــع 
ـــاد ١٠٠ مليــون دولار للمحكمــة القائمــة في  الـدولي مـن إيج
رواندا لمقاضاة عدد محدود من الأشخاص في حين لا نستطيع 
إيجاد ٤ ملايين دولار لتمكين هـذه المحكمـة الهامـة جـدا، الـتي 
تسهم في تحقيق المصالحـة في سـيراليون، مـن العمـل. وآمـل أن 

نتمكن من إثبات التزامنا بتلك العملية. 
ـــن وجهــة نظرنــا، أن تزيــل المحكمــة  ونـأمل أيضـا، م
ــــة.  الجنائيــة الدوليــة الحاجــة إلى إنشــاء محــاكم دوليــة منفصل
والمملكـة المتحـدة بوصفـها طرفـا في النظـــام الأساســي، تلــتزم 
التزاما كليا ذه المحكمة وقـد قبلنـا، بشـكل كـامل، سـلطتها. 
ـــة أفضــل مــا تطبــق علــى  هـذا، ونحـن جميعـا نعـرف أن العدال
الصعيـد الوطـني، ولـذا يجـب أن تكـون الآليـات الدوليـة المــلاذ 
الأخير. إلا أن المشكلة تتمثل في أن الصراع غالبا ما يندلع في 
اتمعـات الـتي تضعـف فيـها الهيـاكل الديمقراطيـة بمـا في ذلــك 
القضـاء المسـتقل. لذلـك يجـب علــى اتمــع الــدولي أن يوفــر 
ـــاكل  مــوارد وخــبرة أفضــل للمســاعدة علــى إعــادة بنــاء الهي

الديمقراطية القوية أو إنشائها، بما في ذلك المحاكم. 
وتجربة الأمم المتحدة من خلال عملياا في كوسـوفو 
وأفغانسـتان وتيمـور ليشـتي، لا تؤكـــد أهميــة النظــم القانونيــة 
فحســب، بــل مــا يجــب أن يواكــب تلــك النظــــم: إصـــلاح 
الشـرطة، والحكـــم الصــالح، بالإضافــة إلى وجــود إدارة عامــة 
قادرة على أداء وظائفـها وخاضعـة للمسـاءلة. لتحقيـق ذلـك، 
ـــم، ويئــة  ولمسـاعدة اتمعـات علـى الخـروج مـن الفقـر الدائ
المناخ المناسب للمساعدة الاقتصادية والاستثمار حيث يـؤدي 
القانون دورا أساسيا، علينـا أن نسـخر، بشـكل أفضـل، جميـع 
الخــبرات المتوفــرة في الأمــم المتحــدة وفي المنظمــــات الدوليـــة 
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الأخرى، كصندوق النقد الدولي والبنك الـدولي. نحـن بحاجـة 
إلى خبرات يمكن أن تقدم بشكل سريع وفعال. 

وقد لاحظت أن الموضوع الثابت في مساهمات اليـوم 
هو الطريقة التي يمكـن مـن خلالهـا للأمـم المتحـدة أن تسـاعد، 
عبر إنشاء قاعدة بيانات دائمـة عـن الخـبراء، ترشـحهم الـدول 
ـــاهم مجلــس الأمــن أو  الأعضـاء ويكونـون متوفريـن إذا مـا دع
دعتهم الدول إلى المسـاعدة في هـذه اـالات. وكـم مـن مـرة 
طُلـب مـني في محفـل مـن محـــافل الأمــم المتحــدة، علــى ســبيل 
المثـــال، أو في محفـــل مـــن محـــافل الاتحـــــاد الأوروبي، تقــــديم 
اقتراحات بشأن هؤلاء الخبراء. وفي كـل مـرة نعـود إلى هـرش 
رؤوسـنا بشـأن مــن يمكــن أن يســاهم في العمــل بينمــا يجــب 
بصراحة، مع توفر قواعد البيانات الحديثة وتوفر نوع التعـاون 
الأساسي، أن تتوفر تلك الأسماء وخبراا بشكل دائـم. وآمـل 
أن يتمكن الأمين العـام مـن تقـديم آرائـه بشـأن إمكانيـة تنفيـذ 

تلك المقترحات. 
وعلـى مجلـس الأمـن أن ينظـــر أيضــا في إدراج قضايــا 
ــــا. وأقـــول هـــذا  حكــم القــانون في الأنشــطة العامــة لأعمالن
ــــامين  كمحــام ظــل دائمــا هدفــا للنكــات الــتي تقــول إن المح
طفيليـون، نوعـا مـا، علـى اتمـع. ولكـــن مــهما كــانت آراء 
الناس بشأن المحامين، فإن حكم القانون يبقـى أساسـيا بشـكل 
مطلق لعمل اتمعات. ويستطيع الناس الاسـتمرار في إطـلاق 
نكــام في الحانــات عــن المحــــامين، والذيـــن يكســـبون منـــا، 
ـــــة،  كمحــــامين، قوــــم بشــــرف مــــن مزاولــــة هــــذه المهن
ســيتحملوا. إلا أن تلــك النكــات يجــــب ألا تمتـــد لتقـــوض 
الإيمـان بحكـــم القــانون، لأن الإيمــان بحكــم القــانون أساســي 
بشكل مطلق للطريقة التي تعمـل ـا مجتمعاتنـا ولعمـل اتمـع 

الدولي. 
وحـين تنـاقش ولايـات حفـظ السـلام يجـب أن تقـــدم 
ـــة. ويجــب  إلى الـس المشـورة بشـأن توفـير الخـبرات الضروري

على المسؤولين عن ضمان سيادة القانون في غياب السـلطات 
ـــة، أن يتبعــوا مدونــات قواعــد الســلوك. وهــذا  المدنيـة الفاعل
المفهوم يجب أن يوسـع ليشـمل جميـع عمليـات الأمـم المتحـدة 

ووكالاا ذات الصلة.  
وأعتقـد أننـا شـــرعنا في البدايــة اليــوم بــالتركيز علــى 
أهمية سيادة القـانون في مجتمعـات مـا بعـد الصـراع، وآمـل أن 
نســـتطيع مواصلـــة الحـــوار في المســـتقبل. ونحـــــن نتطلــــع إلى 
الاستماع إلى آراء أخرى من أعضـاء أسـرة الأمـم المتحـدة في 
٣٠ أيلول/سبتمبر. وبصفتي الرئيـس، أشـجع وكـالات الأمـم 
المتحـدة وأعضـاء الأمـم المتحـدة علـى تقـديم إســـهامام علــى 
الوجه الأكمل. ونتطلع بشكل خاص إلى التقرير الـذي ينـوي 
الأمين العام إعـداده والتحليـل الـذي نثـق بأنـه سـيقدمه بشـأن 

كيفية المضي قدما فيما يتعلق ذه المسائل. 
أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيسا لس الأمن. بعـد 
التشاور بين أعضاء مجلس الأمـن أذن لي الإدلاء بالبيـان التـالي 

باسم مجلس الأمن: 
�اجتمع مجلس الأمن على المستوى الوزاري 
في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ للنظر في مسألة العدالـة 
وسيادة القانون: دور الأمم المتحدة. وأعرب الـوزراء 
عـن آرائـهم وتصوراـم بشـأن هـذه المسـائل وأكــدوا 
مــن جديــد، أهميتــها الحيويــة، وأشــاروا إلى التركـــيز 
المتكرر عليها في أعمال الس وذلك مثلا، في سياق 
ـــين في التراعــات المســلحة، وفيمــا يتعلــق  حمايـة المدني
بعمليات حفظ السلام، وفيما يتصل بالعدالة الجنائيـة 

الدولية.  
ــــول/  �وأوضـــح البيـــان الصـــادر في ٢٤ أيل
سـبتمبر الـثراء الهـائل للتجربـة والخـبرة في هـــذا اــال 
داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة وفي البلـدان الأعضـــاء. 
وارتأى الوزراء أن من الملائـم مواصلـة دراسـة كيفيـة 
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تسخير وتوجيه هذه الخبرة والتجربة حتى تتاحا بقدر 
أكـــبر للمجلـــس، ولأعضـــاء الأمـــم المتحـــدة عامــــة 
وللمجتمع الدولي برمته، ويستفاد من دروس المـاضي 
وتجاربـه ويبـنى عليـها عنـد الاقتضـاء. ورحـب الــس 
بصفة خاصة بعرض الأمين العـام تقـديم تقريـر لتوفـير 
توجيــهات ومعلومــات يسترشــــد ـــا لاحقـــا عنـــد 

مواصلة النظر في هذه المسائل.  
�ويدعــو الــس جميــع الأعضــاء في الأمــــم 
المتحـدة والكيانـات الأخـرى لمنظومـة الأمـــم المتحــدة 
ـــذا اــال إلى أن تســاهم في عمليــة  ذات الخـبرة في ه

ـــــل بشــــأن هــــذه المســــائل، بــــدءا  التفكـــير والتحلي
ـــذا  بالاجتمـاع الآخـر الـذي دُعـي إلى عقـده بشـأن ه

الموضوع في ٣٠ أيلول/سبتمبر �٢٠٠٣. 
سـيصدر هـذا البيـان بوصفـه وثيقـة مـن وثـائق مجلـــس 
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نظـرا لعـدم وجـود متكلمـين آخريـن في قـائمتي، ـــذا 
يكون مجلس الأمن قد اختتم المرحلة الحالية من نظره في البنـد 

المدرج في جدول أعماله. 
 

رفعت الجلسة الساعة ١١/٤٠. 
 


